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      ملاحظات بشأن كل مادة على حدة  - سادسا 
      عامةالحكام الأنطاق الانطباق و  - الفصل الأول

    نطاق الانطباق  - ١المادة 
الفقـرات  من دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٧إلى  ١إلى التوصيات  ١تستند المادة   -١
). وهــي تهــدف إلى تحديــد مختلــف أنــواع المعــاملات والموجــودات       مــن الفصــل الأول  ٤-١

)، وكذلك توضيح العلاقـة بـين   ١المادة ٤من  -١الفقرات المشمولة بالقانون النموذجي (انظر 
 ). وبوجـه عـام، فـإنَّ   ١مـن المـادة    ٦و ٥الفقـرتين  القانون النموذجي والقوانين الأخرى (انظـر  

نطباق الشامل للقانون النموذجي هو نفس نطاق الانطبـاق الشـامل لـدليل المعـاملات     نطاق الا
ــة في        ــوق الملكي ــع حق ــى جمي ــوذجي يســري عل ــانون النم ــواع   أيِّ المضــمونة، فالق ــن أن ــوع م ن

الموجودات المنقولة، كالمعدات والمخزونات والمستحقات، شريطة أن ينشأ حق الملكيـة باتفـاق   
؛ وتعريــف ١ة المــادمــن  ١الفقــرة أو الوفــاء بــه علــى نحــو آخــر (انظــر وأن يكفــل ســداد التــزام 

). ومــع ذلــك، هنــاك ٢مــن المــادة  )سالفقــرة الفرعيــة (مصــطلح "الحــق الضــماني"، الــوارد في 
  بعض الاختلافات بين نطاق القانون النموذجي ونطاق دليل المعاملات المضمونة.

) واتفاقيـة إحالـة المسـتحقات    ٣توصـية  فعلى غـرار دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر ال       -٢
)، ينطبــق القــانون النمــوذجي ٢مــن المــادة  الفقــرة الفرعيــة (أ)؛ و١مــن المــادة  ١الفقــرة (انظــر 
). وتعـود  ١مـن المـادة    ٢الفقـرة  (انظـر  بالاتفـاق  على عمليـات النقـل التـام للمسـتحقات      أيضاً

يقـــع النقـــل التـــام الأحيـــان،  في كـــثير مـــنالأســـباب الرئيســـية لهـــذا النـــهج إلى مـــا يلـــي: (أ)  
يصــعب في بدايــة في كــثير مــن الأحيــان، و(ب)  ؛للمســتحقات في ســياق المعــاملات التمويليــة 

مــن  ٣١-٢٥الفقــرات ا (انظــر ا أم ضــمانيتامــ المعاملــة تحديــد مــا إذا كــان النقــل ســيعتبر نقــلاً 
النظـر في   ، مـع ذلـك،  ). وقد تـود الدولـة المشـترعة   دليل المعاملات المضمونة من  الفصل الأول

معينة من عمليات النقل التام للمسـتحقات الـتي    أن تستبعد من نطاق القانون النموذجي أنواعاً
معـاملات تمويليـة (مثــل عمليـات النقـل التـام للمسـتحقات الـتي تجــرى        بشـكل واضـح   لا تعتـبر  

انظـر  لأغراض التحصـيل فقـط أو في إطـار بيـع منشـأة تجاريـة نشـأت منـها تلـك المسـتحقات،           
  أدناه). ٧الفقرة 

لدليل المعـاملات المضـمونة الـذي يشـمل الحقـوق الضـمانية        وإضافة إلى ذلك، وخلافاً  -٣
(أ))، يســتبعد القــانون  ٢في حــق تقاضــي العائــدات المتأتيــة مــن تعهــد مســتقل (انظــر التوصــية  

النموذجي من نطاقه الحقـوق الضـمانية في كـل مـن حـق الحصـول علـى سـداد بموجـب كفالـة           
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، وحق طلـب مثـل هـذا    ا أو ضامناًتجاري ستقلة، أو بموجب خطاب اعتماد سواء أكان خطاباًم
). ويرجع السبب في ذلك إلى وجـود ممارسـات تمويليـة    ١من المادة  (أ) ٣الفقرة  السداد (انظر

متخصصة مختلفة في تلك المجـالات، ومـن شـأن تناولهـا في القـانون النمـوذجي أن ينطـوي علـى         
برر. وبإمكان الدول المهتمة بتناول تلك الممارسات في قانون المعـاملات المضـمونة   متعقيد غير 

 ٢٧ذات الصلة من دليل المعاملات المضمونة (التوصـيات   التوصيات العام لديها أن تنفذ دائماً
  ).٢١٢و ١٧٦و ١٢٧و ١٠٧و ٥٠و
(ب))،  ٤وعلاوة علـى ذلـك، علـى غـرار دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر التوصـية            -٤

مـن المـادة    (ب) ٣الفقـرة   يحيل القانون النمـوذجي إلى القـانون المتعلـق بالملكيـة الفكريـة (انظـر      
) ما دامت أحكامه لا تتسق مع القانون المتعلق بالملكية الفكرية. ورغم ذلـك، قـد لا يكـون    ١

آخـر  ا إذا كانت الدولـة المشـترعة قـد نسـقت بالفعـل أو عالجـت علـى نحـو         هذا التقييد ضروري
  العلاقة بين القانون النموذجي وقانونها المتعلق بالملكية الفكرية.  

القـانون النمـوذجي    (ج))، فـإنَّ  ٤لدليل المعـاملات المضـمونة (انظـر التوصـية      وخلافاً  -٥
الفقـرة  يستثني من نطاقه الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لـدى وسـيط (انظـر     لا
تكـون   مـا  هـذه الأوراق الماليـة كـثيراً   أنَّ وتكمن أسباب هذا النـهج في: (أ)  المادة). من  (ج) ٣

تشـمل ضـمانة    أن ،علـى سـبيل المثـال    ،من معاملات التمويل التجاري (حيث من الشائع جزءاً
المقرض في الموجودات المراد رهنـها أسـهما في الشـركات الفرعيـة المملوكـة بالكامـل للمقتـرض        

و(ب) وجـود اختلافـات كـبيرة بـين الـنظم الوطنيـة في هـذا الشـأن؛         أو أسهم المقترض نفسـه)؛  
 نـص قـانوني موحـد آخـر. بـل علـى العكـس، فـإنَّ        أيِّ و(ج) عدم تناول تلك الأوراق المالية في 

على اعتبار أنهـا عـادة مـا تكـون      تُستثنىالحقوق الضمانية في الأوراق المالية المودعة لدى وسيط 
الفقـرتين  لية ويتم تناولها في نصوص قانونية موحدة أخرى (انظـر  من معاملات السوق الما جزءاً
  )١(.)لات المضمونةالمعامدليل  من الفصل الأولمن  ٣٨و ٣٧
القــانون النمــوذجي يســتثني حقــوق الســداد بمقتضــى العقــود الماليــة الــتي    ، فــإنَّوأخــيراً  -٦

)، بمـا  ١مـن المـادة    (د) ٣الفقـرة   تحكمها اتفاقات المعاوضة أو الناجمة عـن تلـك العقـود (انظـر    
عقـدة تتطلـب وضـع    تلـك الحقـوق تـثير مسـائل م    نَّ فيها معاملات العملات الأجنبية؛ وذلك لأ

  ).دليل المعاملات المضمونة من الفصل الأولمن  ٣٩الفقرة  قواعد خاصة (انظر
ويتيح القانون النموذجي للدولة المشترعة، من خلال الجمع بـين السياسـات المـذكورة      -٧
أخــرى مــن  مــن دليــل المعــاملات المضــمونة، أن تســتثني أنواعــاً  ٧(أ) والتوصــية  ٤التوصــية  في

                                                         
 مثل اتفاقية معهد اليونيدروا بشأن الأوراق المالية واتفاقية لاهاي للأوراق المالية.  )١(  
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الموجــودات (أو المعــاملات)، شــريطة وجــود قــانون آخــر يحكــم المســائل الــتي يتناولهــا القــانون   
). والسبب في اتباع هذا النهج هو تفادي إحـداث  ١من المادة  )(ه ٣الفقرة  النموذجي (انظر
لحـــالات الـــتي لا يـــنظم فيهـــا قـــانون آخـــر مســـألة يتناولهـــا القـــانون النمـــوذجي) ثغـــرات (في ا

تداخلات (في الحالات التي ينظم فيها قانون آخـر مسـألة يتناولهـا القـانون النمـوذجي) بغـير        أو
قصــد. وإضــافة إلى ذلــك، يقــدم القــانون النمــوذجي إرشــادات إلى الــدول بشــأن الاســتبعادات 

واع الموجــودات الــتي تخضــع لمعــاملات مضــمونة متخصصــة ونظــم  المحتملــة حيــث يشــير إلى أنــ
  تسجيل قائمة على الموجودات، مثل السفن والطائرات.

الحكـم ذا الصـلة في   أنَّ وبالمثل، فيما يخص تطبيق القانون النمـوذجي علـى العائـدات، مـع       -٨
مـن   ٦عـن التوصـية    ) صيغ بطريقة مختلفة إلى حد ما١من المادة  ٤الفقرة القانون النموذجي (انظر 

دليل المعاملات المضمونة، لا يوجد اختلاف بشأن السياسات بين القاعدتين. ويمكـن إيضـاح هـذه    
السياسات على النحو التالي. في حالـة الحـق الضـماني في موجـودات مشـمولة بالقـانون النمـوذجي        

مـن   ١الفقـرة  (انظـر   الحـق الضـماني يمتـد ليشـمل عائداتـه القابلـة للتحديـد        (مثل المستحقات)، فإنَّ
)؛ وتنطبق هذه القاعدة حتى إذا كانت العائدات من نـوع موجـودات يقـع خـارج نطـاق      ١٠المادة 

تكـون هنـاك قـوانين      القانون النموذجي (مثل الأوراق المالية المودعة لدى وسيط) مـا عـدا بقـدر مـا    
  أخرى تنطبق على المسائل المتناولة في القانون النموذجي وتنظمها.

يما يخص العلاقة بقانون حماية المستهلك، يرمـي القـانون النمـوذجي إلى المحافظـة علـى      وف  -٩
تطبيق قانون حمايـة المسـتهلك الـذي يحمـي المـانح أو المـدين فيمـا يخـص المسـتحق المرهـون (انظـر            

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة،      (ب) ٢لقانون النمـوذجي، والتوصـية   من ا ١من المادة  ٥الفقرة 
من اتفاقية إحالة المسـتحقات). فعلـى سـبيل المثـال، بموجـب قـانون حمايـة         ٤من المادة  ٤الفقرة و

المســتهلك، قــد لا يكــون مــن الممكــن إنشــاء حــق ضــماني في جميــع الموجــودات الحاليــة والآجلــة،  
استحقاقات العمل، على الأقل في حدود مبلغ معين، أو الأدوات المنـزلية اللازمـة للمسـتهلك.     أو

ج الدول المشترعة التي ليس لـديها قـانون متطـور لحمايـة المسـتهلك إلى أن تنظـر فيمـا إذا        وقد تحتا
بسـن مثـل تلـك التـدابير الخاصـة لحمايـة        كان يجب أن يكون اشـتراع القـانون النمـوذجي مقرونـاً    

القـانون النمـوذجي يتضـمن بالفعـل قواعـد معينـة تخـص        أنَّ إلى  أيضـاً المستهلكين. وتجدر الإشـارة  
، يكــون الحــق الضــماني الاحتيــازي في الســلع  ٢٤  هلك. فعلــى ســبيل المثــال، بموجــب المــادة المســت

  أدناه). ٩٤تجاه الأطراف الثالثة حال إنشائه (انظر الفقرة  الاستهلاكية نافذاً
)، يرمـي القـانون   ١٨للنهج المتبع في دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر التوصـية       ووفقاً  -١٠

لى القيود المفروضة على إنشاء أو إنفاذ الحق الضـماني في أنـواع معينـة    إلى الحفاظ ع النموذجي
قـوانين تشـريعية أو سـوابق أخـرى     أيِّ من الموجودات (مثل مستحقات العمل) التي تسـتند إلى  
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). وهو يرمـي، في الوقـت نفسـه، إلى ضـمان تجـاوز القيـود القائمـة        ١من المادة  ٦الفقرة (انظر 
عبــارة عــن موجــودات آجلــة أو أجــزاء مــن       هــي وجــوداتالمأنَّ علــى ســبب وحيــد وهــو    

مصالح غير مجزأة في تلـك الموجـودات (انظـر الفقـرتين الفـرعيتين (أ) و(ب) مـن        موجودات أو
باسم اتفاقـات التعهـد    أيضاًلا تنطبق على القيود التعاقدية (المعروفة  ٦الفقرة أنَّ  ). إلا٨َّالمادة 

وذجي صراحة القيود التعاقديـة المفروضـة علـى إنشـاء حـق      بعدم الرهن). ويتجاوز القانون النم
) أو الحقــوق في تقاضــي الأمــوال المودعــة في حســاب ١٣ضــماني في المســتحقات (انظــر المــادة 

  ).  ١٥مصرفي (انظر المادة 
١١-   ا تجــاوز القيــود التعاقديــة وفيمــا يتعلــق بــالأنواع الأخــرى مــن الموجــودات، يــتم ضــمني

ق الضــماني بقــدر سمــاح القــانون النمــوذجي لمالــك الموجــودات بــأن  المفروضــة علــى إنشــاء الحــ
ا في تلك الموجودات، حتى إذا كان الاتفاق الضماني أو غـيره مـن الاتفاقـات    ا ضمانيينشئ حقًّ

القـانون النمـوذجي يـنص علـى أنـه يجـوز للمـانح        أنَّ يقيد صراحة ذلك الحق. ويعود ذلـك إلى  
ــه حق ــ   ــادة   رهــن الموجــودات إذا كانــت لدي ــرة ٦وق في تلــك الموجــودات (الم ؛ انظــر ١، الفق

الشخص الذي لديه حقوق في الموجودات لا يتوقف عن امـتلاك تلـك   أنَّ أدناه)، و ٥٢ الفقرة
 أنَّ ا علــى عــدم التصــرف في الموجــودات. وتجــدر الإشــارة إلى   الحقــوق لمجــرد أنــه اتفــق تعاقــدي

ــدي      ــل الم ــة، مث ــن الأطــراف الثالث ــزمين م ــى    وضــعية الملت ــتي تتلق نين بالمســتحقات أو المؤسســة ال
  ).  ٧١-٦١الودائع، محمية بموجب أحكام أخرى من القانون النموذجي (انظر المواد 

القــانون النمــوذجي لا ينطبــق علــى   وأخــيرا، خلافــا لــدليل المعــاملات المضــمونة، فــإنَّ   -١٢
ــإنَّ     ــة. ومــن ثم، ف ــة أو غــير المنقول ــانون  ملحقــات الممتلكــات المنقول النمــوذجي لا يتضــمن  الق

التي تنص على أنه في حين لا ينطبـق القـانون الموصـى بـه في دليـل       ٥على غرار التوصية  حكماً
المعاملات المضمونة على الممتلكـات غـير المنقولـة، فإنـه ينطبـق علـى ملحقـات الممتلكـات غـير          

انون المنقولـــة. وتشـــجع الـــدول المشـــترعة علـــى أن تنظـــر في تضـــمين تشـــريعاتها بموجـــب الق ـــ
تســتند إلى التوصــيات ذات الصــلة مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر     النمــوذجي أحكامــاً

  ).١٩٦و ١٩٥و ١٨٤و ١٦٥و ١٦٤و ٨٨و ٨٧و ٤٨و ٤٣و ٢٥و ٢١التوصيات 
    

    التعاريف وقواعد التفسير  - ٢المادة 
ة التعـــاريف وقواعـــد التفســـير المتعلقـــة بمعظـــم المصـــطلحات الرئيســـي  ٢تتضـــمن المـــادة   -١٣

المستخدمة في القانون النموذجي. كما تعرف مصـطلحات أخـرى أو توضـح معانيهـا في مختلـف      
 ١الفقـرة   مواد القانون النموذجي. فعلى سبيل المثال، يعرف مصطلح "الدائن بحكـم قضـائي" في  
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إلى المصــطلحات وقواعــد التفســير   ٢وتســتند المــادة  )٢(مــن القــانون النمــوذجي.  ٣٧مــن المــادة 
ــواردة في ــر    ال ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــرات دلي ــة   ٢٠-١٥الفق ــن مقدِّم ــاملات  دم ــل المع لي
ــي: (أ)  المضــمونة ــا يل ــالحرف "أو" أن يكــون حصــري    ). وتشــمل قواعــد التفســير م لا يقصــد ب

لا يقصد بعبارة "تشـمل" أو   الدلالة؛ و(ب) صيغة المفرد تشمل الجمع، والعكس صحيح؛ و(ج)
  ).١٧مة حصرية (انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدمة، الفقرة "بما في ذلك" الإشارة إلى قائ

    
    الحق الضماني الاحتيازي    

الحق الضماني الاحتيازي هو حق ضماني في موجودات ملموسـة يضـمن التـزام المـانح       -١٤
ــدَّ    ــان المق ــق بالائتم ــا يتعل ــدا       فيم ــة (ع ــك الموجــودات الملموس ــاز تل ــن احتي ــانح م ــتمكين الم م ل

ــادة  ط ط) و(عالفقــرتين الفــرعيتين (  دة؛ انظــرغــير الملموســة المجسَّ ــ الموجــودات )، ٢) مــن الم
ــاً      ــة. ويفضــي هــذا التعريــف، مقترن ــة الفكري ــه في الملكي ــة وحقــوق المــرخص ل ــة الفكري  والملكي
بتعريف "الحق الضماني"، إلى معاملة معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والبيـع المشـروط والإيجـار    

ــاً  التمــويلي في الق ــ ــا "حقوق ــة". وحــتى يكــون الحــق     انون النمــوذجي باعتباره ضــمانية احتيازي
ا يجب أن يكون الائتمـان الـذي يكفلـه هـذا الحـق مسـتخدما مـن        ا احتيازيا ضمانيالضماني حقًّ

أجل هذا الغرض. وفي الحالات التي يكفل فيها الحق الضماني التزامـات إضـافة إلى الائتمانـات    
ا بقـدر  ا عادي ـا ضـماني غرض حيازة الموجـودات المرهونـة، فإنـه يكـون حقًّ ـ    المقدمة والمستخدمة ب

  تلك الالتزامات الإضافية.
    

    الحساب المصرفي    
ــرِّ      -١٥ ــة"، يع ــراز الفــرق بــين "الحســاب المصــرفي" و"حســاب الأوراق المالي ــانون لإب ف الق

 بتلقــيلهــا  نمــأذوتمســكه مؤسســة  الــذي ســابالحالنمــوذجي: (أ) المصــطلح الأول علــى أنــه "
 اً"حسـاب  يعـني  إيداع أموال فيه أو سحبها منه"؛ و(ب) المصـطلح الثـاني علـى أنـه     ويمكنودائع 

يمسكه وسيط ويمكن إيداع أوراق مالية فيه أو سحبها منـه"؛ و(ج) مصـطلح "الأوراق الماليـة"    
علـى   ،٢المـادة  ) مـن  ز) و(م) و(نالفقـرات الفرعيـة (  على نحو يستثني بوضوح الأموال (انظـر  

حســابات جاريــة أو حســابات    التــوالي). وبــذلك يشــمل مصــطلح "الحســاب المصــرفي" أيَّ     

                                                         
ف ع في قانون مستقل أو نوع آخر من الصكوك القانونية، يعرَّشترَقد تُ أحكام السجل النموذجية نَّبافتراض أ  )٢(  

) طمن القانون النموذجي وكذلك في الفقرة الفرعية ( ٢من المادة ) رمصطلح "السجل" في الفقرة الفرعية (
ها جزءا من القانون النموذجي، من أحكام السجل النموذجية. وإذا اشترعت هذه الأحكام باعتبار ١المادة   من
 .اهذا الحكم ضروري نيكو  لنف
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شــيكات أو ادخــار. ولا يشــمل هــذا المصــطلح الحــق المثبــت بصــك قابــل للتــداول في مطالبــة     
المصــرف بالســداد. ولعــل الدولــة المشــترعة تــود النظــر في الاستعاضــة عــن مصــطلح "مؤسســة    

  صطلح المقابل المستخدم في إطارها التنظيمي المالي.  تلقى ودائع" بالمبلها  مأذون
    

    غير المودعة لدى وسيط التي صدرت بها شهادات والأوراق المالية     
ــة      - ١٦ ــة" المســتخدم في تعريــف مصــطلح "الأوراق المالي ــراد لمصــطلح "ممثل ــتي صــدرت بهــا  ي ال

بمـا   ) أن يكـون واسـعاً  ٢دة ) مـن المـا  حالفقـرة الفرعيـة (  " (انظر شهادات وغير المودعة لدى وسيط
فيه الكفاية بحيث يشمل النهج المتبعة في مختلف الولايات القضائية (مثـل "مشـمولة" أو "مجسـدة").    

الأوراق الماليـة   ا. ومـن ثم، فـإنَّ  يمكن حيازته مادي ـ ملموساً مصطلح "الشهادة" فإنما يعني مستنداًأمَّا 
  لية لم تصدر بها شهادات بموجب القانون النموذجي.ما الممثلة بشهادة إلكترونية تعتبر أوراقاً

    
    المطالب المنافس    

يجــوز أن يكــون للمطالــب المنــافس حــق ضــماني في نفــس الموجــودات المرهونــة باعتبارهــا     - ١٧
دائنـو المـانح   أمَّـا  . )٢) مـن المـادة   د دالفقـرة الفرعيـة (   موجودات مرهونة أصلية أو عائـدات (انظـر  

  ا في نفس الموجودات المرهونة فيشملون الدائنين بحكم قضائي.ن حقًّالآخرون الذين يملكو
    

    السلع الاستهلاكية    
لتعريـف مصـطلح "السـلع الاسـتهلاكية" الـوارد في دليـل المعـاملات المضـمونة،          خلافاً  -١٨

الفقـرة   الذي يستند إليه هذا التعريف، يتضمن تعريـف المصـطلح في القـانون النمـوذجي (انظـر     
لمـا يلـي: (أ) معاملـة السـلع      ) عبارة "في المقـام الأول"؛ وذلـك ضـماناً   ٢) من المادة شالفرعية (

عتزم اسـتخدامها في المقـام الأول لأغـراض شخصـية أو أسـرية أو منــزلية       م أو التي يُستخدَالتي تُ
استهلاكية؛ و(ب) عـدم معاملـة السـلع     لأغراض تجارية باعتبارها سلعاًعرضاً  إلاَّتستخدم  ولا
عرضـاً   إلاَّ تستخدم أو التي يعتزم استخدامها في المقام الأول لأغراض تجاريـة ولا تسـتخدم   التي

  استهلاكية. لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية باعتبارها سلعاً
    

    اتفاق السيطرة    
تجــاه  نافــذاً(أ) جعــل الحــق الضــماني  يمكــن لاتفــاق الســيطرة أن يحقــق ثلاثــة أهــداف:   -١٩

و(ب) ضمان تعاون المؤسسة التي تتلقى الودائـع أو   ؛)٢٧و ٢٥ثة (انظر المادتين الأطراف الثال
مصدر الأوراق المالية في إنفـاذ الحـق الضـماني؛ و(ج) إقـرار أولويـة الـدائن المضـمون المسـيطر.         
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لتعريف هذا المصطلح في دليل المعـاملات المضـمونة، الـذي يسـتند إليـه هـذا التعريـف،         وخلافاً
الفقـرة   "كتابـة موقعـة" (انظـر   أيِّ ذا المصطلح في القانون النمـوذجي لا يشـير إلى   تعريف ه فإنَّ

). ولا يعـبر هـذا الاخـتلاف عـن تغـير سياسـاتي وإنمـا عـن قـرار بـأن           ٢ المـادة ) مـن  بالفرعية (
حـال، لا يلـزم أن   أيِّ تترك هـذه المسـألة لمتطلبـات مـنح الأذون لـدى الدولـة المشـترعة. وعلـى         

القـانون النمـوذجي   أنَّ إلى  أيضـاً طرة في مستند كتابي واحد. وتجدر الإشـارة  يكون اتفاق السي
ينفذ توصيات دليـل المعـاملات المضـمونة فيمـا يخـص الخطابـات الإلكترونيـة         يتضمن حكماً لا

مــن دليــل  ١٢و ١١التوصــيتين قــوانين أخــرى ســتتناول هــذه المســألة (انظــر  أنَّ علــى افتــراض 
  ).المعاملات المضمونة

    
    اتالمعدَّ    

ات" الوارد في دليـل المعـاملات المضـمونة، الـذي يسـتند      لتعريف مصطلح "المعدَّ خلافاً  -٢٠
إليه هذا التعريـف، يتضـمن تعريـف المصـطلح في القـانون النمـوذجي عبـارة "في المقـام الأول"؛         

ا في لما يلي: (أ) معاملة السلع التي يستخدمها الشخص أو الـتي يعتـزم اسـتخدامه    وذلك ضماناً
لأغـراض أخـرى باعتبارهـا    عرضـاً   إلاَّالمقام الأول أثناء تشغيل منشأته التجارية ولا يستخدمها 

ات؛ و(ب) عــدم معاملــة الســلع الــتي يســتخدمها الشــخص أو الــتي يعتــزم اســتخدامها في   معــدَّ
هـا  أثناء تشـغيل منشـأته التجاريـة باعتبار   عرضاً  إلاَّأخرى ولا يستخدمها المقام الأول لأغراض 

 بخـلاف عبارة " أيضاً). ويتضمن هذا التعريف ٢) من المادة ه هالفقرة الفرعية ( معدات (انظر
نفــس الموجــودات الملموســة قــد تكــون "معــدات" أو  نَّ المخزونــات أو الســلع الاســتهلاكية" لأ

الفقـرات   "، حسب استخدامها أو الاستخدام المزمع لها (انظـر تاستهلاكية" أو "مخزونا "سلعاً
  ).٢دة ) من الماغ) و(ه ه) و(شعية (الفر
    

    المانح    
مانح الحق الضماني قد يكون المدين بـالالتزام المضـمون   أنَّ يبين هذا التعريف بوضوح   -٢١

ــثلاً(أو شخصــا آخــر   ــار المســتأجر أو      م ــة). ويمكــن اعتب ــة المدين ، المنشــأة الأم للشــركة الفرعي
حـق يمتلكـه في تلـك    أيِّ ا في ا ضـماني أ) أنشأ حقًّ ـإذا: ( المرخَّص له باستخدام الموجودات مانحاً

 نقــل هــو ةصــأثــر التــأجير أو الرخ كــان )؛ أو (ب) ‘١‘الموجــودات (انظــر الفقــرة الفرعيــة    
  ).‘٢‘انظر الفقرة الفرعية الموجودات المرهونة إلى المستأجر أو المرخَّص له (
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    ممثل الإعسار    
طالِـب المنـافس"   "الم فقط في تعريـف مصـطلح  يستخدم  مصطلح "ممثل الإعسار"أنَّ بما   -٢٢

ولكنــه معــرَّف في دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر  ف في القــانون النمــوذجي. فهــو غــير معــرَّ
"، انظـر  دليـل الإعسـار  "ودليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار () مةمن المقدِّ ٢٠الفقرة 
ليشـمل الشـخص المسـؤول عـن     ه الكفايـة  واسع بمـا في ـ على نطاق  )مةمن المقدِّ‘ ٥‘ ١٢الفقرة 

مـن   ٣٥والفقـرة   ١٨إلى  ١١الفقـرات مـن   إدارة إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها (انظـر  
ويتضـمن "دليـل المعـاملات المضـمونة"      )."دليـل الإعسـار"   مـن  الجـزء الثـاني   مـن  الفصل الثالث

ثــل مصــطلح   الإعســار" تعــاريف للمصــطلحات الأخــرى ذات الصــلة بالإعســار، م      و"دليــل
 ٣٥والمــادتين ، ٢المــادة  مــن‘ ٣) ‘د دالفقــرة الفرعيــة ( المشــار إليــه في( الإعســار" إجــراءات"
  ) ومصطلح "حوزة الإعسار".٩٤و
    

    غير الملموس الموجود    
مــن المســتحقات، والحقــوق في الوفــاء  " كــلاًّيشــمل مصــطلح "الموجــود غــير الملمــوس  -٢٣

ق تقاضــي الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي،   بالتزامــات أخــرى غــير المســتحقات، وحقــو  
موجـودات   والأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي لم تصـدر بهـا شـهادات، وكـذلك أيَّ    

  ).٢) من المادة ك كالفقرة الفرعية ( ليست موجودات ملموسة (انظر
    

    اتالمخزون    
دول التي يمكن فيها استصـدار  زة". وفي اليشمل مصطلح "قيد التجهيز" "المواد شبه المجهَّ  -٢٤

ترخيص موجـودات ملموسـة، يتضـمن مصـطلح "تـأجير الموجـودات الملموسـة"، الـوارد في هـذا          
  ).٢المادة  ) منغالفقرة الفرعية ( التعريف، ترخيص موجودات ملموسة (انظر

    
    الكتلة والمنتج    

زيج ينـتج عنـدما تمتـزج    يميز القانون النموذجي بين "الكتلة" و"المنتج". و"الكتلة" هـي م ـ   - ٢٥
موجودات ملموسة مع موجودات ملموسة أخرى من النـوع نفسـه بحيـث تصـبح فاقـدة لهويتـها       

، عنــدما تضــخ حمولــة ســفينة مــن الــنفط داخــل صــهريج  مــثلاًالمســتقلة. ويمكــن أن يحــدث هــذا، 
يحتــوي بالفعــل علــى بعــض الــنفط الــوارد مــن مصــدر آخــر؛ أو عنــدما تفــرغ حمولــة شــاحنة مــن 

زارع الذي أنتجه أحد المزارعين في صومعة للحبوب تحتوي بالفعل على قمح وارد مـن م ـُ  القمح
الملموسـة  ل موجـود واحـد أو أكثـر مـن الموجـودات      عنـدما يحـوَّ  ينشأ "المنتج"  آخر. وفي المقابل،
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، عنـدما يسـتخدم الـذهب لصـنع خـاتم      مـثلاً إلى شيء مختلف، من خلال عمليـة إنتـاج أو صـنع؛    
(انظــر  ٣٣و ١١دم الــدقيق لإعــداد الخبــز. وهــذا التمييــز ذو صــلة بالمــادتين       عنــدما يســتخ  أو

  ).A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.4في الوثيقة  ٣٣أدناه والتعليق على المادة  ٧٠- ٦٧الفقرات 
    

    النقود    
يقصــد بمصــطلح "النقــود"، الــذي يســتند تعريفــه إلى تعريــف وارد في دليــل المعــاملات    -٢٦

صر على العملة المحلية (أي الورقية والمعدنيـة وكـذلك العملـة الافتراضـية مثـل      يقت المضمونة، ألاَّ
الفقـرة الفرعيـة    "البت كوين") في الدولة المشترعة بل يشمل كذلك عملـة دولـة أخـرى (انظـر    

ــة لأ). ولا توجــد إشــارة إلى العملــة المــأذون بهــا "حالي ــ ٢مــن المــادة  (ل ل) نَّ ا" كعملــة قانوني
ــتي لا   ــة ال ــاً العمل ــة   باســتخدامها "حالي ــ يكــون مأذون ــة لا يمكــن اعتبارهــا عمل ــة قانوني ا" كعمل

باعتبارهمـا  الأموال المودعـة في حسـاب مصـرفي والصـكوك القابلـة للتـداول       ويُعتـرف ب ـ قانونية. 
وهمـا غـير مشـمولين     مـن حيـث الحقـوق في سـدادهما.      في القانون النمـوذجي ين متباينينمفهوم

  صطلح "النقود".بم
    

    قولالمن وجودالم    
شـيء تعتـبره قوانينـها     هذا التعريـف يشـمل أيَّ  أنَّ لعل الدولة المشترعة تود أن تكفل    -٢٧

). ولعلـها  ٢الفقـرة الفرعيـة (ي ي) مـن المـادة      موجودات عـدا الممتلكـات غـير المنقولـة (انظـر     
غـزى أكـبر   النظر في الاستعاضة عن مصطلح "الممتلكات غـير المنقولـة" بمصـطلح لـه م     أيضاًتود 

  ، "الأراضي").  مثلاًفي الولاية القضائية المعنية (
    

    الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط    
يشــــير مصــــطلح "الأوراق الماليــــة غــــير المودعــــة لــــدى وســــيط" إلى الأوراق الماليــــة    -٢٨
) يالفقـرة الفرعيـة (   الأسهم والسندات) غـير المحـتفظ بهـا في حسـاب أوراق ماليـة (انظـر       (أي

). ولا يشمل المصطلح حقوق الوسـيط أو المطالـب المنـافس في الأوراق الماليـة الـتي      ٢من المادة 
يحوزها الوسيط مباشرة تجاه المصدر حينما تكون أوراق مالية معادلة مودعـة مـن قبـل الوسـيط     
في حساب أوراق مالية باسم المانح. ويتمحور هذا التعريـف حـول تعريـف مصـطلح "الأوراق     

ــة ا ــر       الماليـ ــة (انظـ ــأن الأوراق الماليـ ــدروا بشـ ــة اليونيـ ــوارد في اتفاقيـ ــيط" الـ ــدى وسـ ــة لـ لمودعـ
ــادة ــة     ١ المـ ــتخدمة في اتفاقيـ ــياغة المسـ ــل الصـ ــوق"، مقابـ ــو يشـــير فقـــط إلى "الحقـ (ب)). وهـ
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ــاً      ــوق أو المصــالح"، توخي ــتي تشــير إلى "الحق ــة ال ــدروا بشــأن الأوراق المالي ــع   اليوني للاتســاق م
  حق أو مصلحة.   يغطي أيَّ واسعاً ذجي التي تعتبر الحقوق مصطلحاًمصطلحات القانون النمو

  
    ق ضماني في المستحقبح الإبلاغ    

ــلاغيســتند تعريــف "   -٢٩ بحــق ضــماني في المســتحق" إلى تعريــف مصــطلح "الإشــعار     الإب
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات والتوصـية       ٥الفقـرة الفرعيـة (د) مـن المـادة     بالإحالة" الـوارد في  

). ونقــل اشــتراط ٢) مــن المــادة أالفقــرة الفرعيــة ( مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر ١١٨
باعتبـاره يــنص علــى   ،٦٢مـن المــادة   ١الفقــرة تحديـد المســتحق المرهـون والــدائن المضـمون إلى    

  قاعدة موضوعية بشأن نفاذ الإشعار بالحق الضماني، وهي مسألة تتناولها بالفعل تلك المادة.
    

    ةالحياز    
يسـتند تعريـف مصـطلح "الحيـازة" إلى التعريــف الـوارد في دليـل المعـاملات المضــمونة.          -٣٠

مـن دليـل المعـاملات     ٢٨ولم تدرج عبارة "بصفة مباشرة أو غير مباشـرة" الـواردة في التوصـية    
ــادة   هــذا التعريــف  نَّ )، لأ٢٨(الــتي تســتند إلى التوصــية   ١٦المضــمونة في هــذا التعريــف أو الم

ا يكفي ليشمل الحالات التي يكون فيها مصْدر المستند القابل للتداول قـد احتـاز ذلـك    واسع بم
  المستند من خلال أشخاص مختلفين مسؤولين عن تنفيذ أجزاء من عقد نقل متعدد الوسائط.

    
    الأولوية    

مـن المـادة    الفقـرة الفرعيـة (ز)   يستند تعريف مصطلح "الأولوية" إلى التعريـف الـوارد في    - ٣١
ــة المســتحقات (انظــر   ،٥ ــة إحال ــة ( مــن اتفاقي ). ويعــود اخــتلاف ٢مــن المــادة  )كالفقــرة الفرعي

صــياغة تعريــف هــذا المصــطلح عــن الصــياغة الــواردة في دليــل المعــاملات المضــمونة إلى ضــرورة     
  آخر. منافساً ذا حق ضماني أو مطالباً الشخص ذا الأولوية يمكن أن يكون شخصاًأنَّ توضيح 

    
    تالعائدا    

يحمل مصطلح "العائدات" في القانون النموذجي المعنى نفسـه الـوارد في دليـل المعـاملات       - ٣٢
العائـدات   ). ومن المهم ملاحظة أنه يشـمل: (أ) ٢من المادة  )تالفقرة الفرعية (المضمونة (انظر 

تأجيرهـا  آخـر أو   المتأتية من بيع الموجودات المرهونة (بمعناها الواسع) أو التصرف فيها علـى نحـو  
أو المدنيــة المترتبــة و(ج) الثمــار الطبيعيــة  ؛و(ب) عائــدات العائــدات ؛أو التــرخيص باســتخدامها

علـــى بيـــع الموجـــودات أو التصـــرف فيهـــا أو تأجيرهـــا أو التـــرخيص باســـتخدامها. وحـــذفت         
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تعريــف هــذا   مصــطلحات الإيــرادات وأربــاح الأســهم والأربــاح الموزعــة، الــتي كانــت مدرجــة في  
  دليل المعاملات المضمونة، على أساس أنها مشمولة بعبارة "الثمار المدنية". المصطلح في

ولا يقتصر هذا المصطلح على العائدات التي يحصل عليها المانح وإنما يشـمل العائـدات     -٣٣
نقـل إليـه الموجـودات المرهونـة (أي في الحـالات الـتي ينشـئ        التي يحصل عليها الشـخص الـذي تُ  

ا في موجوداتــه لصــالح الطــرف خــاء ثم ينقــل الموجــودات إلى   ضــماني افيهــا الطــرف ألــف حقًّ ــ
ا فيها لصـالح الطـرف ذال ثم ينقـل الموجـودات إلى الطـرف      ا ضمانيالطرف باء الذي ينشئ حقًّ

جيم). والسبب وراء اتباع هذا النهج هو أنه في حال فرض مثل هذا التقييـد، يمكـن للشـخص    
ة ويحتازهـا خاضـعة للحـق الضـماني أن يعيـد بيعهـا ويحـتفظ        الذي تنقل إليه الموجودات المرهون ـ

بعائداتها خالصة من الحق الضماني. ومن شأن هذه النتيجة أن تحـد مـن مـدى الضـمان الفعلـي      
إذا انخفضـت قيمـة الموجـودات المرهونـة أو اختفـت       للدائن المضمون للمانح الأول، وخصوصاً
الشخص الذي تنقل إليـه الموجـودات سـيكون غـير     أنَّ العائدات أو تعذر تعقبها. وهذا لا يعني 

الطـرف جـيم سـيبحث في السـجل تحـت اسـم الطـرف بـاء         أنَّ محمي في جميـع الأحـوال (بمعـنى    
ولن يكون قادرا على إيجاد الحق الضماني الذي أنشأه الطـرف ألـف). فعلـى سـبيل المثـال، قـد       

حقوقـه خالصـة مـن الحـق     يحتاز مشتري الموجودات أو شخص آخر تنقل إليه تلك الموجودات 
) وقــد لا يكــون الحــق الضــماني في أنــواع معينــة مــن  ٣٤ادة المــمــن  ٢الفقــرة الضــماني (انظــر 
  ).١٩من المادة  ٢الفقرة ا تجاه الأطراف الثالثة (انظر تلقائي العائدات نافذاً

ض ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه نتيجـة للنـهج المتبـع في القـانون النمـوذجي، في بع ـ       -٣٤
إلى  الظــروف، ســيكون مــن المتعــذر علــى المنقــول إلــيهم مــن الأطــراف الثالثــة أن يجــدوا ســبيلاً 

الموجودات هي عائدات لموجودات أخرى لدى شخص آخر حـق ضـماني فيهـا.    أنَّ اكتشاف 
تجـاه   نافـذاً وهذا ما يحصل على الأقل عندما تكون العائدات نقدية ويكون الحق الضماني فيهـا  

ــديل (انظــر   ةالأطــراف الثالث ــ ــرة  دون تســجيل إشــعار بالتع ــادة  مــن ١الفق ــانون  ١٩الم مــن الق
، الخيار جيم، من أحكام السجل النموذجية). لذا لعل الدولة المشـترعة  ٢٦النموذجي؛ والمادة 

تود أن تنظر في قصر مصطلح "العائدات" على العائـدات الـتي يحصـل عليهـا المـانح أو في إيجـاد       
عـن طريـق    مثلاًلحاق الضرر بالممولين من الأطراف الثالثة (وذلك وسائل أخرى تكفل تجنب إ

، الخيار ألـف  ٢٦اشتراط تسجيل إشعار بالتعديل في حالة نقل موجودات مرهونة؛ انظر المادة 
  أو باء، من أحكام السجل النموذجية، أو حماية المنقول إليهم أصحاب النوايا الحسنة).

ت التي تحول فيها الأموال المودعـة في حسـاب مصـرفي    ويشمل مصطلح "العائدات" الحالا  - ٣٥
مـن   ٢من ثم تنطبـق الفقـرة   وإلى حساب مصرفي آخر، حتى بإيعاز من المؤسسة التي تتلقى الودائع، 

  الأموال المودعة في الحساب المصرفي الثاني تعد "عائدات".نَّ على مثل هذه الحالة، لأ ١٠المادة 
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    المستحق    
المعاملات المضـمونة، يعـرف القـانون النمـوذجي مصـطلح "المسـتحق"       على غرار دليل   -٣٦

تعريفا واسعا بحيث يشمل حتى المستحقات غير التعاقدية، مثل مستحقات التعويض عن ضـرر  
مصــطلح "المســتحق" لا يشــمل حقــوق  أنَّ ). بيــد ٢) مــن المــادة ج جالفقــرة الفرعيــة ( (انظــر

ــوق ت     ــداول، وحق ــل للت ــة بصــك قاب ــة في حســاب مصــرفي،    الســداد المثبت ــوال مودع قاضــي أم
 وحقوق السداد بموجب أوراق مالية غير مودعة لـدى وسـيط، إذ إنهـا تعامـل باعتبارهـا أنواعـاً      

  متمايزة من الموجودات تخضع لقواعد مختلفة تخص موجودات معينة.
    

    الالتزام المضمون    
ــزام المضــمون" أيَّ     -٣٧ ــزام يضــمنه حــق ضــماني    يشــمل مصــطلح "الالت ــك  الت ــا في ذل ، بم

 م لتمويــل تشــغيل منشــأة تجاريــة أو شــراء بضــائع (انظــرالالتزامــات الناشــئة مــن الائتمــان المقــدَّ
مــن الالتزامــات النقديــة وغــير النقديــة،   ). وهــو يشــمل كــلا٢ًّ المــادة) مــن والفقــرة الفرعيــة (

عـد ذلـك، إذا   والالتزامات المتكبدة بالفعل وقت منح الائتمان، وكـذلك الالتزامـات المتكبـدة ب   
ــة  أيِّ كــان الاتفــاق الضــماني يــنص علــى ذلــك. ونظــرا لعــدم وجــود      ــزام مضــمون في حال الت

الأحكام التي تشير إلى "الالتزام المضـمون" لا تنطبـق علـى     التحويل بالنقل التام للمستحق، فإنَّ
النقــل التــام للمســتحق. وعلــى غــرار نصــوص الأونســيترال الأخــرى، ففــي القــانون النمــوذجي 

أعــلاه). ولــذا،  ١٣تشــمل صــيغة المفــرد صــيغة الجمــع، والعكــس صــحيح (انظــر الفقــرة  ضــاًأي
إلى الالتـزام المضـمون كافيـة لشـمول أكثـر مـن التـزام واحـد، بمـا في ذلـك            مثلاًتكون الإشارة 

  جميع الالتزامات المضمونة في الحاضر والمستقبل.
    

    الأوراق المالية    
مـن التعريـف    المالية" في القانون النمـوذجي أضـيق نطاقـاً   تعريف مصطلح "الأوراق  إنَّ  -٣٨

مـن اتفاقيـة اليونيـدروا بشـأن الأوراق      ١الوارد لهذا المصطلح في الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن المـادة     
ــة (انظــر  ــة (  المالي ــرة الفرعي ــادة  زالفق ــن الم ــك  ٢) م ــف  أنَّ ). والســبب في ذل التوســع في التعري

ا في سـياق القـانون   هذا التعريف الواسـع فضـفاض جـد    نَّمناسب لأغراض تلك الاتفاقية، ولك
النموذجي وقد يؤدي إلى إخضاع الحقوق الضمانية في المستحقات والصكوك القابلـة للتـداول   
والنقود وغيرها من الموجودات العامة غير الملموسـة إلى القواعـد الخاصـة المطبقـة علـى الحقـوق       

حــال، ســوف يــتعين علــى  أيِّ ة لــدى وســيط. وعلــى الضــمانية في الأوراق الماليــة غــير المودع ــ
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ــاملات        ــق بالمع ــا المتعل ــة" في قانونه ــف مصــطلح "الأوراق المالي ــة المشــترعة أن تنســق تعري الدول
  المضمونة مع تعريف المصطلح في قانونها المتعلق بنقل الأوراق المالية.

    
    حساب الأوراق المالية    

في القـانون النمـوذجي مسـتمد مـن الفقـرة       تعريف مصـطلح "حسـاب الأوراق الماليـة"     -٣٩
  الفقــرة الفرعيــة مــن اتفاقيــة اليونيــدروا بشــأن الأوراق الماليــة (انظــر  ١الفرعيــة (ج) مــن المــادة 

  ).٢) من المادة م(
    

    الموجود الملموس    
ــتهلاكية  يشـــمل مصـــطلح "الموجـــود الملمـــوس   -٤٠ ــلع الاسـ ــانون النمـــوذجي السـ " في القـ

). ولا تشـير هـذه المصـطلحات    ٢) مـن المـادة   ط طالفقرة الفرعيـة (  ظروالمعدات والمخزون (ان
إلى أنواع معينة من الموجودات الملموسة وإنما إلى الطريقـة الـتي يسـتخدم بهـا المـانح موجـودات       

ــة (انظــر   ــة ( ملموســة معين ــرات الفرعي ــادة  غ) و(ه ه) و(شالفق ). ومــن ثم، يمكــن  ٢) مــن الم
اعتبارهــا تنــدرج ضــمن: (أ) "الســلع الاســتهلاكية" إذا كــان  معاملــة نفــس الســيارة الواحــدة ب 

المانح يستخدمها أو يعتزم استخدامها في المقام الأول لأغـراض شخصـية أو عائليـة أو منــزلية؛     
(ب) ضمن "المعـدات" إذا كـان المـانح يسـتخدمها أو يعتـزم اسـتخدامها في المقـام الأول في         أو

لهــا.  " إذا كــان المــانح تــاجر ســيارات أو صــانعاً  اتتشــغيل منشــأته، أو (ج) ضــمن "المخزون ــ
يشمل هذا المصطلح الموجـودات غـير الملموسـة المجسـدة، المسـرودة في التعريـف، باسـتثناء         كما

ما يخص مواد معينة تتضمن قواعد لا تناسب الموجـودات غـير الملموسـة المجسـدة. فعلـى سـبيل       
الفقـرة    تعريف مصطلح "الكتلة" (انظـر " الوارد فيالمثال، لا يشمل مصطلح "الموجود الملموس

) الصكوك القابلـة للتـداول أو المسـتندات القابلـة للتـداول. والسـبب       ٢المادة  من الفرعية (ض)
في اتبــاع هــذا النــهج هــو أن لا يــثير هــذا الأمــر مســألة فيمــا يخــص المســتندات القابلــة للتــداول  

مـن السـندات لحاملـها مـدمجتين في      وجود مجموعتين منفصـلتين أنَّ وكذلك، على سبيل المثال، 
  متكافئة واحدة يعد مسألة استثنائية لا داعي لتناولها. كومة

    
    كتابةال    

كتابـة" إلى ضـمان أنـه حيثمـا يشـار إلى هـذا المصـطلح في القـانون         اليهدف مصـطلح "   -٤١
ظـر  (ان )، ستشـمل هـذه الإشـارة الخطـاب الإلكتـروني     ٦مـن المـادة    ٣الفقرة ، مثلاًالنموذجي (

ــة ( ــواردة في دليــل  ١١). ويســتند هــذا التعريــف إلى التوصــية  ٢) مــن المــادة ذالفقــرة الفرعي ال
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مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      ٩مـن المـادة    ٢المعاملات المضمونة، التي تستند بـدورها إلى الفقـرة   
    المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.

    
    ى الدولة المشترعةالالتزامات الدولية عل

ــت        -٤٢ ــا إذا كانـ ــألة مـ ــر البـــت في مسـ ــترعة أمـ ــة المشـ ــوذجي للدولـ ــانون النمـ ــرك القـ يتـ
في حالـة   مـثلاً للمعاهدات الدولية (مثل اتفاقية إحالة المستحقات) الغلبة على القانون الوطني. ف

ات أو معاهـدة مـن المعاهـد   أيِّ وجود تنازع بين أحد أحكام القانون النموذجي وأحد أحكـام  
فيهـا مـع دولـة أخـرى      شكل آخر من أشكال الاتفاقات التي تكـون الدولـة المشـترعة طرفـاً    أيِّ 

 ٣واحدة أو أكثر، يجوز أن تكون الغلبة لمقتضيات تلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق (انظـر المـادة   
ذا من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود). وقد يحتاج الأمر إلى قصـر ه ـ 

النهج على المعاهدات الدولية التي تتناول على نحـو مباشـر أمـورا يحكمهـا القـانون النمـوذجي.       
في الدول الأخرى، التي لا تكون فيها المعاهدات الدولية ذاتيـة التنفيـذ وإنمـا تحتـاج إلى سـن      أمَّا 

أو  باًتشــريع داخلــي بشــأنها حــتى تصــبح قانونــا قــابلا للإنفــاذ، فقــد لا يكــون هــذا النــهج مناســ
دليــل اشــتراع وتفســير قــانون الأونســيترال النمــوذجي مــن  ٩٣-٩١الفقــرات ا (انظــر ضــروري

  ).دودبشأن الإعسار عبر الح
    

    استقلالية الأطراف  - ٣المادة 
مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات (الـتي تسـتند الجملـة الأولى         ٦إلى المـادة   ٣تستند المادة   -٤٣

الأمم المتحـدة بشـأن عقـود البيـع الـدولي للبضـائع (اتفاقيـة البيـع))          من اتفاقية ٦منها إلى المادة 
هـو أن تجسـد مبـدأ حريـة      ١من دليل المعاملات المضمونة. والغرض مـن الفقـرة    ١٠والتوصية 

الطرفين في أن يعدلا بالاتفاق آثار أحكام القـانون النمـوذجي فيمـا بينـهما، باسـتثناء الأحكـام       
علــى الــدائن المضــمون  ١ يقتصــر الاتفــاق المشــار إليــه في الفقــرة . وقــد لا٣المدرجــة في المــادة 

ــأثر      أيضــاًوالمــانح إذ يمكــن أن يكــون   ــانح وأطــراف أخــرى قــد تت ــدائن المضــمون أو الم بــين ال
حقوقهــا بالقــانون النمــوذجي، مــن قبيــل المــدين بالمســتحق المرهــون، أو بــين الــدائن المضــمون    

  والمطالب المنافس.
اتفـاق بـين الطـرفين    يِّ نـه لا يمكـن لأ  تأكيد على المبدأ العام القائـل بأ ال ٢وتعيد الفقرة   -٤٤

أن يؤثر على حقوق طرف ثالث. ويرجع السبب في ذكر مبدأ عام مـن مبـادئ قـانون العقـود     
اتفاق بـين طـرفين (كالمـانح    يِّ القانون النموذجي يتناول العلاقات التي قد يكون فيها لأأنَّ إلى 
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) تــأثير علــى حقــوق أطــراف ثالثــة (مثــل المــدين بالمســتحق)، أو الــتي   ثلاًمــوالــدائن المضــمون، 
  له مثل هذا التأثير.أنَّ يبدو فيها دون قصد   قد
ــدائن     ٣وتهــدف الفقــرة   -٤٥ ــه، إذا كــان القــانون الآخــر يســمح للمــانح وال إلى ضــمان أن

لتوفيــق أو منازعــة قــد تنشــأ بينــهما عــن طريــق التحكــيم أو اأيِّ المضــمون بالاتفــاق علــى حــل 
التفاوض، فليس في القانون النموذجي مـا يعتـبر أنـه يمنـع أو يبطـل أو يـؤثر بخـلاف ذلـك علـى          
ذلك الاتفاق. ورهنا بكفاءة إجـراءات المحـاكم في دولـة معينـة، قـد تـوفر هـذه الآليـات البديلـة          

سـائل  لتسوية المنازعات بديلا ناجعـا لإجـراءات المحـاكم شـريطة أن يعـالج القـانون ذو الصـلة م       
ت الناشـئة عـن الاتفاقـات الضـمانية     مثل قابلية المنازعامعينة، وخصوصا فيما يتعلق بالتحكيم، 

مـن   ٥٨الفقـرة   وحماية حقـوق الأطـراف الثالثـة، وسـرية إجـراءات التحكـيم (انظـر       ، للتحكيم
  ).A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.5الوثيقة 

    
    معايير السلوك العامة  - ٤المادة 

مـن   ١٥الفقـرة  من دليل المعاملات المضمونة (انظـر   ١٣١إلى التوصية  ٤ تستند المادة  -٤٦
). وهــي مدرجــة في الفصــل الأول المتعلــق بنطــاق الانطبــاق والأحكــام العامــة    الفصــل الســابع

وليس الفصل السابع المتعلق بالإنفاذ حيـث إنهـا تـنص علـى معيـار سـلوك يـتعين علـى الطـرفين          
مــا ويؤديــان التزاماتهمــا بموجــب القــانون النمــوذجي، حــتى الامتثــال لــه عنــدما يمارســان حقوقه

شـخص أن يمـارس جميـع حقوقـه     أيِّ بأنـه يـتعين علـى     ٤خارج سـياق الإنفـاذ. وتقضـي المـادة     
ا. وقــد ويــؤدي جميــع التزاماتــه بموجــب القــانون النمــوذجي بحســن نيــة وبطريقــة معقولــة تجاري ــ

ؤولية تعــويض الأضــرار وعواقــب أخــرى  يفضــي انتــهاك هــذا الالتــزام إلى تحميــل المنتــهك مس ــ 
  ركت للقانون ذي الصلة في الدولة المشترعة.تُ

ــا" إلى ســياق المعاملــة التجاريــة وإلى الممارســات      - ٤٧ ويشــير مفهــوم "الطريقــة المعقولــة تجاري
تأويل الإيفاء بالمعايير المحددة المشـار إليهـا في أحكـام أخـرى مـن القـانون        عموماًالفضلى. وينبغي 

لهـا خـلال مـدة     وفقـاً الـتي يقـدم الإشـعار     ٧٨مـن المـادة    ٤الفقـرة   ذجي (علـى سـبيل المثـال   النمو
زمنية قصيرة)، على أنه إيفاء بمعايير السلوك العامة المشار إليها في هذه المادة. وتجـدر الإشـارة إلى   

واجــب  باعتبارهــا قاعــدة قانونيــة ملزمــة. ونتيجــة لــذلك، فــإنَّ  ٣مــذكورة في المــادة  ٤المــادة أنَّ 
ا هو أمر لا يمكن التنازل عنه أو تغييره بالاتفاق.التصرف بحسن نية وبطريقة معقولة تجاري  
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    المنشأ الدولي والمبادئ العامة  - ٥المادة 
مـن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشـأن عقــود البيــع الــدولي    ٧مســتوحاة مــن المــادة  ٥المـادة    -٤٨

ون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيـة  من قان ٣للبضائع؛ وهي تستند إلى المادة 
ألـف مـن    ٢من قانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة والمـادة        ٤والمادة 

قانون الأونسيترال النموذجي بشـأن التحكـيم التجـاري الـدولي. والقصـد مـن تلـك المـادة هـو          
 وحـدها في تفسـير القـوانين الوطنيـة المنفـذة      تقييد مدى الاعتماد علـى مفـاهيم القـانون الـوطني    

  للقانون النموذجي.
والقــانون النمــوذجي أداة لا تكفــل تحــديث القــوانين المتعلقــة بالمعــاملات المضــمونة          -٤٩

الوثيقـة  مـن   ٢٥-٢١الفقـرات  تحقيـق التجـانس بـين تلـك القـوانين (انظـر        أيضـاً فحسب وإنمـا  
A/CN.9/WG.VI/WP.71ًعلى وجوب تفسـير أحكـام    ١تنص الفقرة  ،لهذا التجانس ). وتعزيزا

القوانين الوطنية المنفذة للقانون النمـوذجي بـالرجوع إلى أصـلها الـدولي وبمراعـاة حسـن النيـة.        
علـى الأشـخاص الـذين     باعتبـاره التزامـاً   ٤في المـادة   أيضاًكما يستخدم مصطلح "حسن النية" 

نون النموذجي. وفي المقابل، في هـذه المـادة، يحـدد    لديهم حقوق وعليهم التزامات بموجب القا
 ٢المصطلح أحد الاعتبارات التي يجب مراعاتهـا في تفسـير القـانون النمـوذجي. وتهـدف الفقـرة       

للقـانون النمـوذجي    منفـذاً  إلى توفير إرشادات بشأن كيفية سد الثغرات التي قد تشـوب قانونـاً  
الوثيقـة  مـن   ٣٠الفقـرة  هـا القـانون النمـوذجي (انظـر     بالرجوع إلى المبادئ العامة التي يستند إلي

A/CN.9/WG.VI/WP.71.(  
      

      إنشاء الحق الضماني  - الفصل الثاني
    القواعد العامة  - ألف

يتكون هذا الفصل وعدة فصول أخرى من الجـزء "ألـف" الـذي يتضـمن قواعـد عامـة         -٥٠
اتبع هذا النـهج لتفـادي إثقـال    والجزء "باء" الذي يتضمن قواعد خاصة بموجودات معينة. وقد 

القواعــد العامــة بتفاصــيل خاصــة بموجــودات معينــة. كمــا اتبــع لكــي يســهل علــى الــدول الــتي   
أنَّ تحتاج إلى بعض القواعد الخاصة بموجودات معينة أن تتركها خارج نطـاق قانونهـا، رغـم     لا

ونتيجـة  ت المضـمونة.  القانون النموذجي يتبع النهج الوظيفي والمتكامـل والشـامل تجـاه المعـاملا    
لاتباع هـذا النـهج، تنطبـق القواعـد العامـة علـى جميـع الموجـودات لكنـها، فيمـا يتعلـق بـأنواع             

ولعل الدولة المشـترعة  معينة.  للقواعد الخاصة بموجودات ةضعاخكون تمعينة من الموجودات، 
ودات معينــة. تــود أن تنظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي دمــج القواعــد العامــة والقواعــد الخاصــة بموجــ
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ولكن إذا قررت الدولة المشترعة الإبقـاء علـى هـاتين الفئـتين مـن القواعـد في جـزأين منفصـلين         
مــن الفصــول ذات الصــلة، فقــد تــود أن تــدرج في قانونهــا حكمــا يتنــاول العلاقــة بينــهما علــى   

  النحو المبين أعلاه.
    

    لضمانيالاتفاق االاشتراطات الخاصة بإنشاء الحق الضماني و  - ٦المادة 
الفقـرات  من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر     ١٥-١٣إلى التوصيات  ٦تستند المادة   -٥١
). والغـرض منـها هـو التعامـل مـع إنشـاء الحـق الضـماني، وكـذلك          من الفصل الثـاني  ٣٧-١٢

شكل الاتفاق الضماني ومحتواه الأدنى، من أجل تمكين الطرفين من إنشاء حق ضـماني ببسـاطة   
). فـالحق الضـماني   ١ دليل المعاملات المضمونة، التوصيةالفقرة الفرعية (ج) من ر وكفاءة (انظ

ــواه أيَّ    ــاق الطــرفين؛ ولا يقتضــي محت ــذكورة في     ينشــأ باتف ــات أخــرى خــلاف تلــك الم متطلب
  تعابير قانونية متخصصة.أيِّ ، ولا يحتاج إبرامه إلى استخدام ٤و ٣الفقرتين 

الطـرفين كـاف لإنشـاء حـق ضـماني، شـريطة أن يتمتـع         اتفـاق أنَّ تنص على  ١فالفقرة   -٥٢
ا بحـق في الموجـودات المزمـع رهنـها أو بصـلاحية رهنـها.       المانح وقـت إبـرام الاتفـاق الضـماني إمَّ ـ    

و(ب)  ؛ويكون الأمر كذلك، على سبيل المثال، عندما يكون: (أ) المـانح هـو مالـك الموجـودات    
 مع المالك. وإضافة إلى ذلك، ينبغي ملاحظـة  المانح حائزا للموجودات على أساس اتفاق ضماني

بحق في المستحق أو بصلاحية رهنه حتى وإن كان قـد   بالإمكان أن يظل ناقل المستحق متمتعاًأنَّ 
نقل المستحق بالفعل. وعلاوة علـى ذلـك، مـن الجـدير بالـذكر أنـه في حـال وجـود اتفـاق بعـدم           

لا يكـون لـدى المالك/المـانح الحـق تجـاه المـدين        الإحالة بين المالك/المـانح والمـدين بالمسـتحق، قـد    
بالمستحق في نقل المستحق أو رهنه ولكن يكون له حق في المستحق وتكون له كـذلك صـلاحية   

الحـق الضـماني ينشـأ، في حالـة الموجـودات الآجلـة (أي الموجـودات        أنَّ  ٢رهنه. وتوضح الفقرة 
الفقـرة الفرعيـة    الضماني؛ انظر التعريف الـوارد في التي ينتجها المانح أو يحتازها بعد إبرام الاتفاق 

  فيها أو صلاحية رهنها. )، عندما يكتسب المانح حقوقا٢ً) من المادة ز ز(
ــابي أن يســتوفيها.      ٣وتحــدد الفقــرة   -٥٣ ــتعين علــى الاتفــاق الضــماني الكت المتطلبــات الــتي ي

وينشئ الاتفاق الضماني، سواء كان كتابيا ض ـا، حقًّا أو شفهيا دون أن يحتـاج إلى اسـتعمال   ماني
ــق تعــابير خاصــة ل أيِّ  ــة (  هــذه النتيجــة (انظــر تحقي ــادة   )جالفقــرة الفرعي ). ومــن بــين  ٢مــن الم

ــرة      ــوفتين في الفق ــين معق ــواردتين ب ــديلتين ال ــي   ٣الصــياغتين الب ــة المشــترعة أن تنتق ، يجــوز للدول
ــالعقود. وإذا أبقــت الد    ــق ب ــا المتعل ــبرم"،    الصــياغة الأنســب لقانونه ــى الفعــل "يُ ــة المشــترعة عل ول

إذا أبقت الدولة المشـترعة علـى عبـارة "يُثبـت"،     أمَّا . نافذاًيكون الاتفاق الضماني غير الكتابي  لا



 

20 V.16-05736 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.1 

 في كتابة يوقِّـع عليهـا المـانح   إذا كانت شروطه مثبتة  نافذاًالاتفاق الضماني غير الكتابي  فقد يظل
  بت سلوك الدائن المضمون أنه قبله).، في عرض مكتوب يقدمه المانح ويثمثلاً(

وبنــاء علــى مــا تعتــبره الدولــة المشــترعة أكثــر الممارســات التمويليــة كفــاءة وعلــى             -٥٤
الافتراضات المعقولة للمشاركين في السوق، يجوز لها أن تنظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء علـى  

لتيسـير حصـول المـانح علـى      (د) ٣(د). ويتمثـل أحـد النـهج في الإبقـاء علـى الفقـرة        ٣الفقرة 
التمويل المضمون من دائـنين آخـرين في الحـالات الـتي تتجـاوز فيهـا قيمـة الموجـودات المرهونـة          
بالحق الضماني السابق الحد الأقصى المبين في الإشعار المسجل فيما يخـص ذلـك الحـق. ويتمثـل     

لـدائن المضـمون   (د) لتيسـير حصـول المـانح علـى الائتمـان مـن ا       ٣نهج آخـر في حـذف الفقـرة    
مــن الفصــل  ٩٧-٩٢الفقــرات الأول (للاطـلاع علــى مقارنــة لمزايــا النــهجين وعيوبهمــا، انظــر  

  ).الرابع من دليل المعاملات المضمونة
ــ ٤وتقضــي الفقــرة   -٥٥ ــرام اتفــاق ضــماني كتــابي تنتفــي عنــدما تكــون    أنَّ ب الحاجــة إلى إب

ود الموجــودات المرهونــة في حــوزة الموجـودات المرهونــة في حــوزة الـدائن المضــمون. ويعــد وج ـ  
  على وجود الاتفاق الضماني.   كافياً الدائن المضمون في حد ذاته دليلاً

    
    الالتزامات التي يجوز ضمانها  - ٧المادة 

-٣٨الفقـرات  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ١٦إلى التوصـية   ٧تستند المادة   -٥٦
ــاني  ٤٨ ــتغيرة   إلى ). وهــي ترمــي أساســاً مــن الفصــل الث ــة ضــمان الالتزامــات الم ــة إمكاني  كفال

والمشروطة والآجلة. ويرجع السبب الرئيسي وراء اتباع هذا النهج إلى تيسير المعـاملات الماليـة   
الحديثـة، الـتي يمكـن في ســياقها تـوفير التمويـل في أوقـات مختلفــة تبعـا لاحتياجـات المـانح (مثــل          

لمـانح بشـراء مخـزون). ولا يحـول هـذا النـهج دون       التسهيلات الائتمانية المتجددة التي تسمح ل
الأخذ بتدابير حماية خاصة لصـالح المـانحين (مثـل تحديـد المبلـغ الأقصـى الـذي يجـوز إنفـاذ الحـق           

؛ أو تقييـد إنشـاء الحـق الضـماني في أنـواع      ٦(د) مـن المـادة    ٣الفقـرة   الضماني من أجله؛ انظر
أو حـتى مبلـغ محـدد، أو تقييـد      عمومـاً العمـل   محددة من الموجودات المنقولة، مثـل اسـتحقاقات  

  ).١من المادة  ٦الفقرة قابلية نقلها؛ انظر 
    

    الموجودات التي يجوز رهنها  - ٨المادة 
-٤٩الفقـرات  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ١٧إلى التوصـية   ٨تستند المادة   -٥٧
 ضـمان إمكانيـة أن تصـبح    ). وهـي ترمـي في المقـام الأول إلى   من الفصل الثـاني  ٧٠-٦١و ٥٧

الموجــودات المنقولــة الآجلــة وأجــزاء الموجــودات المنقولــة والحقــوق غــير المجــزأة في الموجــودات   



 

V.16-05736 21 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.1

المنقولـة والفئـات العامـة مـن الموجـودات المنقولــة وكـذلك جميـع موجـودات الشـخص المنقولــة          
  خاضعة لحق ضماني.

لمنقولـة الآجلـة لحـق ضـماني لا تعـني      إمكانية خضوع الموجودات اأنَّ وتجدر الإشارة إلى   - ٥٨
تجــاوز القيــود القانونيــة المتعلقــة بإنشــاء أو إنفــاذ الحــق الضــماني في أنــواع معينــة مــن الموجــودات   

  ).١من المادة  ٦الفقرة أو حتى مبلغ معين) (انظر  عموماًالمنقولة (مثل استحقاقات العمل 
جــودات المــانح المنقولــة للحــق  جــواز خضــوع جميــع مو أنَّ إلى  أيضــاًوتجــدر الإشــارة   -٥٩

الضماني بغية زيادة الائتمان الـذي قـد يكـون متاحـا إلى أقصـى حـد وتحسـين شـروط الاتفـاق          
مسـألة حمايـة   أنَّ دائني المانح الآخرين هـم بالضـرورة غـير محمـيين؛ علمـا ب ـ     أنَّ الائتماني لا يعني 

ص بهـا قـوانين أخـرى،    الدائنين الآخرين (ضمن إجراءات الإعسار وخارجهـا) هـي مسـألة تخـت    
  من القانون النموذجي. ٣٦و ٣٥وهي مشمولة بالمادتين 

    
    وصف الموجودات المرهونة والالتزامات المضمونة  - ٩المادة 

الفقــرات (د) مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر   ١٤إلى التوصــية  ٩تســتند المــادة   -٦٠
المرهونــة في الاتفــاق   ). وتعــرض متطلبــات وصــف الموجــودات   مــن الفصــل الثــاني   ٦٠-٥٨

المعيار العام الـذي يجـب الالتـزام بـه في      ١الضماني في مادة مستقلة نظرا لأهميتها. وتبين الفقرة 
. وتهـدف  نافـذاً وصف الموجودات المرهونة والالتزامات المضمونة حتى يكون الاتفاق الضماني 

فئة من الموجودات حـتى لـو    إلى كفالة إمكانية إنشاء الحق الضماني في الموجودات أو ٢الفقرة 
ا، مثل "جميع المخزونات" أو "جميـع المسـتحقات"   كان الوصف الوارد في الاتفاق الضماني عام

 ٣). وتـبين الفقـرة   مـن الفصـل الثـاني مـن دليـل المعـاملات المضـمونة        ٦٠-٥٨الفقـرات  (انظر 
  نفس القواعد بالنسبة للالتزامات المضمونة.  

    
    العائدات والأموال الممتزجةالحقوق في   - ١٠المادة 

ــادة   -٦١ مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر   ٢٠و ١٩إلى التوصـــيتين  ١٠تســـتند المـ
إلى كفالـة امتـداد الحـق الضـماني في      ١). وتهـدف الفقـرة   من الفصـل الثـاني   ٨٩-٧٢الفقرات 

ان علـى خـلاف ذلـك    ا إلى عائداتها القابلة للتحديد مـا لم يتفـق الطرف ـ  تلقائي الموجودات امتداداً
باعتبارهـا قاعـدة قانونيـة ملزمـة). ويكمـن الأسـاس        ٣هذه المادة لم تدرج في المـادة  نَّ لأ (نظراً

ــدائن        ــة للأطــراف وتكفــل أن يكــون ال ــا تجســد التوقعــات العادي المنطقــي لهــذه القاعــدة في أنه
للمـانح أن ينــزع   ا المضمون مضمونا بما فيـه الكفايـة. ولـولا الأخـذ بهـذه القاعـدة لأمكـن فعلي ـ       
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ا بالتصــرف في الموجــودات المرهونــة لصــالح شــخص يأخــذها عــن الــدائن المضــمون ضــمانته إمَّــ
  خالية من الحق الضماني أو لشخص لا يمكن بسهولة استرداد تلك الموجودات منه.

وعلــى ســبيل المثــال، عنــدما تكــون الموجــودات المرهونــة الأصــلية عبــارة عــن مخــزون،     -٦٢
المستحقات المتأتية مـن بيـع المخزونـات عبـارة عـن عائـدات. وإذا جـرى عنـد          تكون النقود أو

ســداد المســتحقات إيــداع الأمــوال المتلقــاة في حســاب مصــرفي، يكــون حــق تقاضــي الأمــوال    
ــدات المخــزون. وكــذلك الحــال بالنســبة إلى     أيضــاًالمودعــة في الحســاب المصــرفي هــو    مــن عائ

صـرفي لشـراء مخـزون جديـد وإيصـال التخـزين       الشيك الذي يصدره صاحب ذلـك الحسـاب الم  
  الذي يصدره المستودع الذي قد يخزن فيه المخزون الجديد.  

. فـالحق الضـماني   ١باستثناء لشرط قابلية التحديـد المـذكور في الفقـرة     ٢وتأتي الفقرة   -٦٣
 في موجودات يمتد إلى عائداتها التي تتخذ شكل أموال ممتزجة مع أموال أخرى، حتى لـو تعـذر  

ــدات    ــبر عائ ــتي تعت ــد الأمــوال ال ــداًتحدي ــدات (انظــر      تحدي ــبر عائ ــتي لا تعت يميزهــا عــن الأمــوال ال
(ب) ذلــك الحــق الضــماني في قيمــة العائــدات قبــل امتزاجهــا    ٢(أ)). وتحصــر الفقــرة  ٢ الفقــرة

يورو في حساب مصرفي وكـان رصـيد الحسـاب     ١ ٠٠٠مباشرة. ومن ثم، إذا أودع مبلغ قدره 
  يورو فقط. ١  ٠٠٠الحق الضماني يمتد إلى مبلغ الـ يورو، فإنَّ ٢ ٥٠٠الإنفاذ المصرفي عند 

(ج) الحالات الـتي يتذبـذب فيهـا رصـيد الحسـاب المصـرفي بحيـث يقـل          ٢وتتناول الفقرة   - ٦٤
يـورو). وفي تلـك الحالـة، يمتـد      ١ ٠٠٠في توقيت معين عن قيمة العائدات المودعـة (أي أقـل مـن    

ــط إلى    ــزاج       الحــق الضــماني فق ــاريخ امت ــين ت ــة ب ــرة الواقع ــاء الفت ــا أثن ــتي تم بلوغه ــة الأدنى ال القيم
العائدات وتاريخ المطالبة بالحق الضـماني في تلـك العائـدات. ومـن ثم، في المثـال السـابق، إذا كـان        

يــورو ثم بلــغ عنــد  ٥٠٠يــورو ثم تراجــع إلى  ١ ٥٠٠رصــيد الحســاب عنــد إيــداع العائــدات هــو 
  يورو فقط (أي إلى الرصيد الأدنى الوسيط). ٥٠٠د الحق الضماني إلى يورو، امت ٧٥٠الإنفاذ 
عنــدما تكــون الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي موجــودات مرهونــة أصــلية وتنقــل   -٦٥

الأموال إلى حساب مصرفي آخر وتمتزج مع أمـوال أخـرى في ذلـك الحسـاب، تصـبح الأمـوال       
موال الأصلية، ومن ثم تنطبق عليهـا القواعـد   المنقولة إلى ذلك الحساب الآخر "عائدات" من الأ

  .١٠الواردة في المادة 
    

    لة إلى منتجالموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو المحوَّ  - ١١المادة 
ــادة   -٦٦ مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر   ٩١و ٢٢إلى التوصـــيتين  ١١تســـتند المـ

الفصـــل مـــن  ١٢٣-١١٧ات والفقـــر مـــن الفصـــل الثـــاني، ١٠٢-١٠٠و ٩٥-٩٠الفقـــرات 
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ل الحق الضماني في الموجودات الملموسـة  تحوِّ أولاًتحقق هدفين مترابطين. فهي  ). وهيالخامس
تحـد   ثانيـاً الممتزجة في كتلة أو المحولة إلى منتج إلى حق ضماني في تلك الكتلـة أو المنـتج. وهـي    

متزجـة في الكتلـة أو المنـتج. ثم    من قيمة هذا الحق الضماني بالإحالة إلى الموجودات الملموسة الم
إلى الحالات التي يطالب فيها أكثر من دائن مضمون واحـد بحقـه في كتلـة أو     ٣٣ تتطرق المادة

 ٣٣منتج نتيجة لحق ضماني في مكونات تلك الكتلة أو ذلك المنـتج (انظـر التعليـق علـى المـادة      
الحق الضـماني في  أنَّ فالة إلى ك ١. وتهدف الفقرة )A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.4في الوثيقة 

  سيستمر في الكتلة أو المنتج. الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو المحولة إلى منتج
الحق الضـماني في الموجـودات الملموسـة الـذي يمتـد إلى كتلـة       أنَّ على  ٢وتنص الفقرة   -٦٧

الكتلـة الإجماليـة    يقتصر على نفس النسبة من الكتلـة الـتي كانـت تمثلـها الموجـودات مـن كميـة       
مباشرة بعد أن امتزجت في الكتلة. ومن ثم، إذا كان لدائن مضمون حـق ضـماني في مـا قيمتـه     

لتر بسعر يورو لكل لتر) وكان هذا المقـدار ممتزجـا    ١٠٠ ٠٠٠يورو من النفط ( ١٠٠ ٠٠٠
ــه   ــا قيمت ــه        ٥٠ ٠٠٠بم ــا قيمت ــة م ــنفط في نفــس الصــهريج، بحيــث يكــون بالكتل ــن ال ــورو م ي

يورو من الـنفط، يقتصـر الحـق الضـماني علـى ثلثـي الـنفط الموجـود في الصـهريج.           ١٥٠ ٠٠٠
ــادل   ــذا يع ــنفط الموجــود في        ١٠٠ ٠٠٠وه ــة ال ــه إذا انخفضــت قيم ــير أن ــة. غ ــورو في البداي ي

، بســـبب تراجـــع قيمـــة الـــنفط أو بســـبب تســـرب بعـــض الـــنفط واســـتحالة  مـــثلاًالصـــهريج (
ضـماني في ثلثــي الـنفط الموجــود في الصــهريج،    اسـتعادته)، ســيظل لـدى الــدائن المضـمون حــق   

لكن قيمة هذين الثلثين ستنخفض. فعلى سبيل المثال، إذا تسـرب نصـف الـنفط بحيـث لم يتبـق      
لتــر  ٧٥ ٠٠٠ـلتــر منــه، ســيكون للــدائن المضــمون حــق ضــماني في ثلثــي ال ــ  ٧٥ ٠٠٠ســوى 

علــى نحــو متناســب،  قيمــة الحــق الضــماني ســترتفع  أنَّ لتــر فقــط. غــير   ٥٠ ٠٠٠المتبقيــة، أي 
يضــع  لأنـه وهـذا يعكـس التوقعـات التجاريـة،     تزايـدت قيمـة الـنفط الموجـود في الصـهريج.       إذا

ــدائن المضــمون في نفــس   ــتي  ال ــدائن المضــمون ســيكون  الوضــعية ال ــا كــان ال ــو  فيه ــنفطأنَّ ل  ال
  .أصلا مع نفط آخر يمتزج في الصهريج  لم

علــى المنتجــات، بمــا يتســق مــع دليــل    فــاًطفي قاعــدة مختلفــة اختلافــاً  ٣وتطبــق الفقــرة   -٦٨
). وفي حال انطباق القاعـدة الـواردة في   من الفصل الثاني ٩٤الفقرة المعاملات المضمونة (انظر 

لـت إلى منـتج، فهـذا قـد يحقـق للـدائن       وِّعلى الحقوق الضمانية في الموجـودات الـتي حُ   ٢الفقرة 
، بسـبب  مـثلاً لنـهائي أكـبر مـن قيمـة مكوناتـه (     ا، إذا كانت قيمة المنـتج ا استثنائي المضمون ربحاً

مـن   بـدلاً  ٣القيمة التي أضافتها جهود الإنتاج التي بذلها الدائن). ولهـذا السـبب، تـنص الفقـرة     
لت إلى منتج يقتصر على قيمة الموجـودات  وِّالحق المضمون في الموجودات التي حُأنَّ ذلك على 
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لهــذا، إذا اســتخدم دقيــق مرهــون تبلــغ قيمتــه مــن ذلــك المنــتج. و مباشــرة قبــل أن تصــبح جــزءاً
  يورو.   ١٠٠يورو، فالحق الضماني يقتصر على  ٥٠٠يورو لصنع خبز تبلغ قيمته   ١٠٠

    
    انقضاء الحقوق الضمانية  - ١٢المادة 

انقضاء الحقوق الضمانية ممـا يوجـب علـى الـدائن المضـمون أن يعيـد        ١٢تتناول المادة   -٦٩
مــن القــانون  ٥٤يســجل إشــعارا بالتعــديل أو الإلغــاء (انظــر المــادة  الموجــودات المرهونــة أو أن 

ــرة   ــوذجي والفقـ ــادة   ٣النمـ ــن المـ ــب     ٢٠(ج) مـ ــة). وبموجـ ــجل النموذجيـ ــام السـ ــن أحكـ مـ
عند السداد التام لجميع الالتزامات المضـمونة أو الوفـاء   إلاَّ ، لا ينقضي الحق الضماني ١٢ المادة

تعهـد علـى الـدائن المضـمون بتقـديم ائتمـان آخـر         أيُّ بها على نحو آخـر وعنـدما لا يعـود هنـاك    
مضــمون بــذلك الحــق الضــماني. ونتيجــة لــذلك لا ينقضــي الحــق الضــماني إذا انعــدم الرصــيد    
مؤقتا لكن في ظل وجود دين مضـمون مشـروط أو تعهـد مـن الـدائن المضـمون بتقـديم ائتمـان         

  بالاستناد إلى اتفاق ائتمان متجدد). مثلاًآخر (
    

    نةلقواعد الخاصة بموجودات معيَّا  - باء
    القيود التعاقدية على إنشاء الحقوق الضمانية في المستحقات  - ١٣المادة 

ــادة    -٧٠ ــتند الم ــر      ٢٤إلى التوصــية  ١٣تس ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي ــرات م الفق
مــن اتفاقيــة إحالــة  ٩)، الــتي تســتند بــدورها إلى المــادة مــن الفصــل الثــاني ١١٣و ١١٠-١٠٦

اتفــاق يقيــد حــق المــانح في إنشــاء حــق ضــماني في  أيَّأنَّ علــى  ١المســتحقات. وتــنص الفقــرة 
(الـتي يشـار إليهـا أحيانـا باسـم "المسـتحقات التجاريـة") لا         ٤المستحقات المسـرودة في الفقـرة   

يمنــع إنشــاء الحــق الضــماني في الحــالات الــتي يوجــد فيهــا مثــل ذلــك الاتفــاق. وتتمثــل مــبررات 
ــا يصــبُّ     الأخــذ بهــذ  ــهج في تيســير اســتخدام المســتحقات كضــمانة للائتمــان، وهــو م في  ا الن

مصلحة الاقتصاد برمته، دون التدخل على نحو لا ضرورة لـه في اسـتقلالية الطـرفين. ولا تمـس     
هذه القاعدة بالقيود القانونية المفروضة علـى إنشـاء أو إنفـاذ حـق ضـماني في أنـواع معينـة مـن         

  ).١من المادة  ٦و ٥الفقرتين حقات الاستهلاكية أو السيادية؛ انظر المست  المستحقات (مثل
بين المانح الأصـلي أو، عنـدما ينقـل المـانح      ١ويجوز إبرام الاتفاق المشار إليه في الفقرة   -٧١

 ا، بـين ذلـك الشـخص   ا ضمانيالأصلي الموجودات إلى شخص آخر وينشئ ذلك الشخص حقًّ
مضمون حصل على الموجـودات مباشـرة مـن المـانح الأصـلي أو      دائن أيِّ والمدين بالمستحق أو 

  مانح لاحق.  
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بـرغم وجـود    نافـذاً  ١الفقـرة   بموجبيكون الحق الضماني بينما أنه  ٢وتوضح الفقرة   -٧٢
مسـؤولية تجـاه طرفـه المقابـل عـن       عفـى مـن أيِّ  المـانح لا يُ  فـإنَّ اتفاق ينص على خـلاف ذلـك،   
ل هذه الترتيبات التعاقدية إذا كانـت تلـك المسـؤولية موجـودة     الأضرار التي يسببها الإخلال بمث

، إذا كـــان المـــدين بالمســـتحق يتمتـــع بالقـــدرة  ٢بموجـــب قـــوانين أخـــرى. فبموجـــب الفقـــرة  
التفاوضــية الكافيــة لحمــل الــدائن/المانح علــى قبــول إدراج "شــرط عــدم الإحالــة" في اتفاقهمــا    

 المدين بالمستحق خسارة، كان المانح مسـؤولاً وأدى إخلال المانح بذلك الاتفاق إلى أن يتكبد 
تجاه المدين بالمستحق عن دفع تعويضات بمقتضى قـانون العقـود. ومـع ذلـك، لا يجـوز للمـدين       
بالمستحق أن يلغي العقد بسـبب ذلـك الإخـلال أو أن يـثير تجـاه الـدائن المضـمون (المحـال إليـه)          

ــه تجــاه المــانح نتيجــة لــذلك     أيَّ ــة قــد تكــون لدي الإخــلال. وإضــافة إلى ذلــك، بموجــب  مطالب
، لا يكون الدائن المضـمون الـذي يقبـل مسـتحقات كضـمان للائتمـان مسـؤولا تجـاه         ٣ الفقرة

إخــلال مــن جانــب المــانح لمجــرد أنــه كــان علــى علــم بـــ"شرط عــدم   أيِّ المــدين بالمســتحق عــن 
مون مـن الحصـول   ا الـدائن المض ـ الإحالة". وخلافا لذلك، سوف يمنع اتفـاق عـدم الإحالـة فعلي ـ   
  على حق ضماني في المستحقات المشمولة باتفاق عدم الإحالة.

، لا يضطر الدائن المضمون إلى فحص كـل  ٢و ١ونتيجة للقواعد الواردة في الفقرتين   -٧٣
ل عقد قد ينشأ عنـه مسـتحق للتأكـد ممـا إذا كـان يتضـمن شـرطا يتعلـق بعـدم الإحالـة. ويسـهِّ           

تحقات الضخمة غير المستبانة بصورة محـددة (الـتي يكـون البحـث     ذلك المعاملات المتعلقة بالمس
ولكنـه لا يتسـم بالكفـاءة مـن حيـث الوقـت أو التكلفـة         عن المعاملات الأساسـية بشـأنها ممكنـاً   

بالضــرورة) وكــذلك المعــاملات المتعلقــة بالمســتحقات الآجلــة (الــتي يتعــذر إجــراء مثــل ذلــك     
  ).البحث بشأنها وقت إبرام الاتفاق الضماني

بأنـه   عمومـاً على ما يمكن وصـفه   ١نطاق القاعدة الواردة في الفقرة  ٣وتقصر الفقرة   -٧٤
يمثل مستحقات تجارية. وهي لا تنطبق علـى مـا يسـمى "المسـتحقات الماليـة" لأنـه في الحـالات        
التي يكون فيها المدين بالمستحق عبارة عن مؤسسة ماليـة، فحـتى الإبطـال الجزئـي لشـرط عـدم       

يمكن أن يؤثر في الالتزامـات الـتي تأخـذها المؤسسـة الماليـة علـى عاتقهـا تجـاه الأطـراف          الإحالة 
  ).من دليل المعاملات المضمونة ١٠٨الفقرة الثالثة (انظر 

علـى اتفاقـات    أيضـاً ) هو تطبيقها ١٤(مقروءة بالاقتران بالمادة  ١٣والهدف من المادة   -٧٥
حق من الحقـوق الشخصـية أو حقـوق الملكيـة     أيِّ عدم الإحالة التي تقيد إنشاء حق ضماني في 

التي تضمن أو تدعم سـداد قيمـة موجـودات غـير ملموسـة مرهونـة عـدا المسـتحقات أو صـك          
  قابل للتداول مرهون، أو الوفاء بها على نحو آخر.
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  الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن أو تدعم   - ١٤المادة 
  وجودات غير ملموسة أخرى سداد قيمة مستحقات مرهونة أو م

    بها على نحو آخر الإيفاءأو  أو صكوك قابلة للتداول
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة      ٢٥فحوى التوصية  ١٤تجسد الجملة الأولى من المادة   -٧٦

ــانيالفصــمــن  ١٢٢-١١١الفقــرات (انظــر  ــدائن   ل الث ــع ال ــة أن يتمت ). وهــي تهــدف إلى كفال
في مسـتحق، أو في موجـود آخـر مـن الموجـودات الموصـوفة       المضمون، الذي لديه حق ضـماني  

حق شخصي يدعم سداد المستحق أو الوفاء به على نحو آخر (مثـل  أيِّ ا بفي هذه الجملة تلقائي
حق ملكية يضمن ذلك السداد أو الوفاء به على نحو آخر (مثـل الحـق الضـماني    أيِّ الضمان) و

ــال، إذا     ــى ســبيل المث ــرهن    في موجــودات أخــرى). فعل كــان المســتحق مضــمونا بضــمان أو ب
عقاري، استفاد الدائن المضمون الحائز على حق ضماني في ذلـك المسـتحق مـن ذلـك الضـمان      
أو الرهن العقـاري. ويعـني ذلـك أنـه إذا لم يـدفع المسـتحق، يجـوز للـدائن المضـمون أن يلـتمس           

الـدائن المضـمون    السداد من الكفيـل أو ينفـذ الـرهن العقـاري (وهـو مـا قـد يتطلـب أن يكـون         
  أدناه). ٧٧كمرتهن؛ انظر الفقرة  مسجلاً

(ح)، مـــن دليـــل المعـــاملات  ٢٥التوصـــية  ١٤ولا تشـــمل الجملـــة الأولى مـــن المـــادة   -٧٧
من اتفاقية إحالـة المسـتحقات). وهـذا راجـع      ١٠من المادة  ٦المضمونة (التي تستند إلى الفقرة 

المادة لا تنطبـق علـى المسـائل الـتي لم تتنـاول فيهـا.       هذه أنَّ إلى أنه ينبغي أن يكون من البديهي 
ــأثر أيُّ  ــانون آخــر بخصــوص شــكل أو تســجيل إنشــاء حــق       وهكــذا، لا يت اشــتراط يقتضــيه ق

موجود غير مشمول بالقانون النموذجي (مثل تسـجيل رهـن عقـاري في سـجل     أيِّ ضماني في 
لقائيــة المنصــوص عليهــا في الممتلكــات غــير المنقولــة ذي الصــلة) مــا لم يضــعف ذلــك الآثــار الت  

  .١٤الجملة الأولى من المادة 
مـن اتفاقيـة إحالـة     ١٠، الـتي تجسـد فحـوى المـادة     ١٤وتنص الجملـة الثانيـة مـن المـادة       -٧٨

 المستحقات، على أنه عندما تكون الحقوق التي تضمن أو تدعم سداد مستحق حقوقا مسـتقلة 
مـن خـلال عمليـة نقـل جديـدة)،      إلاَّ للنقـل  بموجب القانون الـذي ينظمهـا (أي أنهـا غـير قابلـة      

يصــبح المــانح ملزمــا بنقــل حــق الانتفــاع بــذلك الحــق إلى الــدائن المضــمون (ضــمان مســتقل أو 
). وتهدف الإشارة في تلك الجملة إلى القـانون الـذي يـنظم الحقـوق     مثلاًخطاب اعتماد ضامن 

ندما يضمن رهن عقـاري مسـتقل   ، عمثلاًالضمانية أو الحقوق الداعمة الأخرى إلى كفالة أنه، 
ا إلى الــدائن المضــمون مــع الحــق ســداد قيمــة مســتحق مرهــون، لا ينقــل الــرهن العقــاري تلقائيــ

  الضماني في المستحق.
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 ١٤، لا تمـس المـادة   ٦٨-٥٧هذه المسـألة معالجـة في المـواد    أنَّ وعلاوة على ذلك، بما   -٧٩
موجـود غـير ملمـوس آخـر أو المـدين      أيِّ و ب ـواجبات علـى المـانح تجـاه المـدين بالمسـتحق أ     أيِّ ب

  فيما يخص الصك القابل للتداول.
    

    الحقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي   - ١٥المادة 
- ١٢٣الفقـرات  من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ٢٦إلى التوصية  ١٥تستند المادة   - ٨٠
فيمـا يخـص    ١٣لـتي تسـتند إليهـا المـادة     ). وهي تهدف إلى تنفيـذ المبـادئ ا  من الفصل الثاني ١٢٥

، يجـوز إنشـاء حـق ضـماني     ١٥حقوق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي. ونتيجة للمـادة  
في حــق تقاضــي أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي دون موافقــة المؤسســة الــتي تتلقــى الودائــع.    

تزامـات المؤسسـة   ، لا يؤثر إنشـاء ذلـك الحـق الضـماني علـى حقـوق وال      ٦٩أنه نتيجة للمادة  بيد
التي تتلقى الودائع أو يلزم المؤسسة التي تتلقى الودائع بتقديم أية معلومات عـن الحسـاب المصـرفي    

  ).A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.5في الوثيقة  ٦٩إلى الأطراف الثالثة (انظر التعليق على المادة 
    

  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة   - ١٦المادة 
    شمولة بمستندات قابلة للتداولالم

 ١٢٨الفقـرة  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٢٨إلى التوصـية   ١٦تستند المـادة    -٨١
). وهــي تهــدف إلى اتبــاع القــانون القــائم الــذي يعامــل فيــه المســتند القابــل    مــن الفصــل الثــاني 

. ونتيجــة لــذلك، تنتفــي في الموجــودات الملموســة الــتي يشــملها  داًا مجسَّــللتــداول باعتبــاره حقًّــ
الحاجة إلى القيام على نحو منفصل بإنشاء حق ضـماني في تلـك الموجـودات الملموسـة إذا كـان      
هناك حق ضماني في ذلك المستند (مثـل المخزونـات أو المحاصـيل المودعـة في مسـتودع وأصـدر       

  للتداول). قابلاًبشأنها مشغل المستودع إيصال تخزين 
، تشـمل  ٢) مـن المـادة   فصـطلح "الحيـازة" في الفقـرة الفرعيـة (    وبالنظر إلى تعريـف م   -٨٢

حيــازة مصــدر المســتند القابــل للتــداول حيــازة ممثلــه أو شــخص يتصــرف بالنيابــة عــن المصــدر   
في ذلــك في ســياق عقــود النقــل المتعــدد الوســائط). ويمتــد الحــق الضــماني في مســتند قابــل      (بمــا

بشـــروط الاتفـــاق  المســـتند ويظـــل قائمـــا (رهنـــاًللتـــداول إلى الموجـــودات الملموســـة المشـــمولة ب
الأطـراف  نفـاذه تجـاه   أنَّ الضماني) حتى بعد أن يصبح ذلك المستند غير شامل للموجودات. بيـد  

باسـتمرار شمـول المسـتند للموجـودات، ويبطـل بمجـرد       إلاَّ الثالثة من خلال حيازة المستند لا يستمر 
  أدناه). ٩٩، والفقرة ٢٦من المادة  ٢ أن يحرر المصدر تلك الموجودات (انظر الفقرة
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    بشأنها ممتلكات فكرية تُستخدَمالموجودات الملموسة التي   - ١٧المادة 
مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكريــة (انظــر    ٢٤٣إلى التوصــية  ١٧تســتند المــادة   -٨٣

جــودات يمتــد الحــق الضــماني في المو ). وهــي تهــدف إلى ضــمان: (أ) ألا١١٢َّ-١٠٨الفقــرات 
فق على خلاف ذلك (نظـراً تَّا إلى الحق في الملكية الفكرية المتضمن فيها، ما لم يُالملموسة تلقائي 

ــادة نَّ لأ ــادة   ١٧الم ــدرج في الم ــانون النمــوذجي)    ٣لم ت ــة الملزمــة للق  ؛ضــمن الأحكــام القانوني
ودات الملموســة الــتي ا إلى الموجــيمتــد الحــق الضــماني في حــق الملكيــة الفكريــة تلقائي ــ  و(ب) ألاَّ

يســتعمل بشــأنها حــق الملكيــة الفكريــة (مــن ذلــك البرامجيــات المحميــة بحقــوق التــأليف والنشــر     
  المدرجة في الحواسيب الشخصية أو العلامة التجارية على مخزون من الملابس).

    
    نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  - الفصل الثالث

    القواعد العامة  - ألف
    الطريقتان الرئيسيتان لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  - ١٨ المادة

-١٩الفقـرات  مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٣٢إلى التوصـية   ١٨تستند المادة   -٨٤
). وهي ترمي إلى تبيين الطريقتين الرئيسيتين لتحقيق النفاذ تجـاه الأطـراف   من الفصل الثالث ٨٦

 الحقــوق الضــمانية العــام، وحيــازة الــدائن المضــمون موجــوداً       الثالثــة (أي التســجيل في ســجل  
). وتــرد طرائــق أخــرى (مثــل الســيطرة والتســجيل في دفــاتر مصــدر الأوراق الماليــة) في   ملموســاً

  أدناه). ١٠١-٩٧الأحكام الخاصة بموجودات معينة من هذا الفصل (انظر الفقرات 
ق بـالموجودات المشـمولة بهـذا    ولعل الـدول الـتي لـديها سـجلات متخصصـة فيمـا يتعل ـ        -٨٥

القانون النموذجي (مثـل سـجلات بـراءات الاختـراع أو العلامـات التجاريـة) أو نظـم للتأشـير         
السـيارات) تـود النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي لتسـجيل         مـثلاً على شـهادات الملكيـة (فيمـا يخـص     

ضــمانية أم في الحقــوق الضــمانية في هــذه الأنــواع مــن الموجــودات أن يــتم في ســجل الحقــوق ال
نظام السجل المتخصـص أم في كليهمـا. فـإذا جـاز أن يـتم التسـجيل في كـلا السـجلين (أو إذا         

التأشـير بـالحق الضـماني علـى رخصـة الملكيـة)، لعـل الدولـة المشـترعة تـود النظـر في             أيضاًجاز 
ط كفالة التنسيق (مع السجلات المتخصصة الوطنية والدوليـة)، وذلـك بعـدة وسـائل منـها الـرب      

ما بين السجلات ذات الصلة بحيث تصبح المعلومات المدونة في أحـدها متاحـة في غـيره، وعـن     
مـن الفصـل الرابـع مـن دليـل       ١١٧الفقرة طريق وضع ما يلزم من قواعد تحديد الأولوية (انظر 

). وفيمـا يخـص الحقـوق الضـمانية     مـن دليـل السـجل    ٦٦-٦٤والفقرات ؛ المعاملات المضمونة
ــة والمســتحقات الناشــئة عــن بيــع أو تــأجير ممتلكــات غــير     في ملحقــات المم تلكــات غــير المنقول
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المضمونة بواسطة ممتلكات غير منقولة، لعل الدولة المشـترعة تـود النظـر في المسـائل      منقولة، أو
ــة (انظــر     دليــل مــن  ٦٩-٦٧الفقــرات المتعلقــة بالتنســيق مــع ســجلات الممتلكــات غــير المنقول

ولة المشترعة تود النظر في المسائل المتعلقة بالتنسيق الـدولي فيمـا بـين    لعل الد ،). وأخيراًسجلال
  ).من دليل السجل ٧٠الفقرة سجلات الحقوق الضمانية الوطنية (

    
    العائدات  - ١٩المادة 

ــادة   -٨٦ مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر   ٤٠و ٣٩إلى التوصـــيتين  ١٩تســـتند المـ
هي تهدف إلى تحديد الظروف التي يكـون فيهـا الحـق    ). ومن الفصل الثالث ٩٦-٨٧الفقرات 

  تجاه الأطراف الثالثة. نافذاً ١٠الضماني في العائدات المنصوص عليه في المادة 
، يكــون الحــق الضــماني في العائــدات الــتي تتخــذ شــكل نقــود أو    ١وبموجــب الفقــرة   -٨٧

 نافـذاً مصـرفي   مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق تقاض لأموال مودعة في حساب
إجراء آخر. فعلى سبيل المثـال، عنـد   أيِّ ا تجاه الأطراف الثالثة، أي دون الحاجة إلى اتخاذ تلقائي

أيِّ بيــع مخزونــات خاضــعة لحــق ضــماني نافــذ تجــاه الأطــراف الثالثــة، يكــون الحــق الضــماني في 
البيـع والـتي   مستحقات أو نقود أو ودائع مصـرفية أو صـكوك قابلـة للتـداول تولـدت عـن هـذا        

تجـاه الأطـراف الثالثـة دونمـا حاجـة       نافـذاً هي عبارة عن عائدات للمخزونات المرهونة الأصـلية  
  إجراء إضافي.أيِّ إلى اتخاذ 

إلى وصـف   ١، التي تستند هذه المادة إليها، لا تشير الفقـرة  ٣٩وعلى خلاف التوصية   -٨٨
الصــياغة ولــيس تغــييرا في السياســات.  العائــدات في الإشــعار. وهــذا التغــيير إنمــا هــو تغــيير في   

للاتفــاق  وفقــاًوالسـبب في هــذا التغـيير هــو أنـه إذا كانــت العائــدات قـد وصــفت في الإشـعار (     
تكفـي للتعامـل مـع مسـألة      ١٨المـادة  نَّ الضماني)، فإنها تشكل موجودات مرهونة أصـلية، ولأ 

  نفاذ الحق الضماني في تلك الموجودات تجاه الأطراف الثالثة.
علـى أنـه إذا كـان     ٢، تـنص الفقـرة   ١وفيما يخص العائـدات غـير المشـمولة في الفقـرة       -٨٩

الحـق الضـماني في عائـداتها يكـون      تجاه الأطراف الثالثة، فإنَّ نافذاًالحق الضماني في الموجودات 
 تجاه الأطراف الثالثة لمدة زمنية قصيرة، ولا يستمر نفاذ الحـق الضـماني في العائـدات تجـاه     نافذاً

تجــاه الأطــراف الثالثــة قبــل انقضــاء تلــك المــدة القصــيرة،     نافــذاًإذا جعــل إلاَّ الأطــراف الثالثــة 
أو في الأحكام الخاصة بموجودات معينـة مـن هـذا الفصـل.      ١٨بإحدى الطرائق المبينة في المادة 

ة " لكفالــ١٠عائــدات ناشــئة بمقتضــى المــادة  أيِّ إلى "الحــق الضــماني في  ٢و ١وتشــير الفقرتــان 
  .١٠انطباقها على "العائدات القابلة للتحديد" طبقا للمادة 
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    لة إلى منتجالموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو المحوَّ  - ٢٠المادة 
ــادة    -٩٠ ــل المعــاملات المضــمونة. وهــي ترمــي إلى     ٤٤إلى التوصــية  ٢٠تســتند الم مــن دلي

لملموسة الممتزجـة في كتلـة أو المحولـة    كفالة أن يكون الحق الضماني الذي ينشأ في الموجودات ا
هــذا الحــق  يــةولأول(بالنســبة  ا تجــاه الأطــراف الثالثــةتلقائيــ نافــذاً ١١إلى منــتج بمقتضــى المــادة 

  ).  ٤٢الضماني، انظر المادة 
    

    رات في طريقة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثةالتغيُّ  - ٢١المادة 
 ١٢٠الفقـرتين  من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ٤٦إلى التوصية  ٢١تستند المادة   -٩١
). وهـي ترمـي إلى ضــمان إمكانيـة أن يجعـل الحــق الضـماني، الــذي      مـن الفصـل الثالــث   ١٢١و

، وإلى ضـمان  لاحقـاً بطريقـة أخـرى    نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بإحـدى الطرائـق،       نافذاًجعل 
  جد ثغرة زمنية بين الطريقتين.لا تو ما دامتاستمرار النفاذ تجاه الأطراف الثالثة 

    
    النفاذ تجاه الأطراف الثالثة ات فينقطاعالا  - ٢٢المادة 

ــادة    -٩٢ ــتند الم ــر      ٤٧إلى التوصــية  ٢٢تس ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي ــرات م الفق
). وهــي ترمــي إلى ضــمان إمكانيــة إعــادة إنشــاء النفــاذ تجــاه   مــن الفصــل الثالــث ١٢٧-١٢٢

ذا طـرأ عليـه انقطـاع. وفي هـذه الحالـة لا يبـدأ سـريان النفـاذ تجـاه الأطـراف           الأطراف الثالثة، إ
  ابتداء من وقت إعادة إنشائه.  الثالثة إلاَّ

    
 استمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة   - ٢٣المادة 

    تغير القانون المنطبق إلى هذا القانون عند
- ١١٧الفقـرات  ت المضـمونة (انظـر   من دليل المعـاملا  ٤٥إلى التوصية  ٢٣تستند المادة   - ٩٣
، إذا أصـبح القـانون المشـترع للقـانون النمـوذجي      ١). وبموجـب الفقـرة   من الفصل الثالـث  ١١٩

الحـق الضـماني الـذي     لتغيير في مكـان الموجـودات المرهونـة أو مقـر المـانح فـإنَّ       مثلاًمنطبقا نتيجة 
تجـاه   نافـذاً منطبقـا في السـابق يظـل     تجاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القـانون الـذي كـان       نافذاًكان 

الأطراف الثالثة بموجـب القـانون المشـترع للقـانون النمـوذجي طـوال مـدة زمنيـة قصـيرة؛ وذلـك           
لم يكن نفاذه تجاه الأطراف الثالثة قـد انقطـع بموجـب القـانون الـذي كـان منطبقـا في البدايـة.           ما

تجــاه  نافــذاًقبــل انقضــاء تلــك المــدة،   إذا جعــل،إلاَّ  نافــذاًوبعــد ذلــك، لا يكــون الحــق الضــماني  
الأطـــراف الثالثـــة بموجـــب الأحكـــام ذات الصـــلة مـــن القـــانون المشـــترع للقـــانون النمـــوذجي.   
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بأنه إذا لم يطرأ انقطاع علـى نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة، كـان          ٢الفقرة   وتقضي
  لذي كان منطبقا في السابق.وقت نفاذه هو الوقت الذي تحقق فيه لأول مرة بموجب القانون ا

    
    الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية  - ٢٤المادة 

الفقــرات مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٧٩إلى التوصــية  ٢٤تســتند المــادة   -٩٤
 نافـذاً الفصل التاسع). ويكون الحق الضماني الاحتيـازي في سـلع اسـتهلاكية    من  ١٢٨-١٢٥
مــن قيمــة تحــددها إذا كــان ســعر الســلعة الاســتهلاكية أدنى ا تجــاه الأطــراف الثالثــة ئيــتلقا نفــاذاً

قصـــر الإعفـــاء مـــن التســـجيل علـــى المعـــاملات . ويهـــدف هـــذا التقييـــد إلى الدولـــة المشـــترعة
، ولكن، حتى يكون لـه مغـزى، ينبغـي جعـل     الاستهلاكية المنخفضة القيمة وحدها دون غيرها

ول. (بالنسـبة لمسـألة مـا إذا كـان المشـتري يقـتني حقوقـه خاليـة مـن          حده مرتفعاً على نحو معق ـ
  ).٣٤من المادة  ٩الفقرة الحق الضماني الاحتيازي، انظر 

ــى       أيضــاًوإذا أمكــن   -٩٥ ــه عل تســجيل الحــق الضــماني في ســجل متخصــص أو التأشــير ب
الاسـتهلاكية   فإنه لا ينبغي إعطاء مثل هذا الحق الضماني الاحتيـازي في السـلع   ،رخصة الملكية

الأولوية الخاصة التي تتمتع بها الحقوق الضمانية الاحتيازية علـى الحقـوق الضـمانية المسـجلة في     
نظــام تســجيل أيِّ تــداخل مــع أيِّ ســجل متخصــص. وهــذا النــهج ضــروري مــن أجــل تفــادي 

  ).من دليل المعاملات المضمونة ١٨١و ١٧٩التوصيتين متخصص (انظر 
    

    بموجودات معينةالقواعد الخاصة   - باء
    الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي - ٢٥المادة 

-١٣٨الفقـرات  من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر    ٤٩إلى التوصية  ٢٥تستند المادة   -٩٦
 ١٨). وهي تضيف إلى الطريقتين الرئيسيتين المنصوص عليهما في المـادة  من الفصل الثالث ١٤٨

ودات معينـة لتحقيـق نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة في حـق          ثلاث طرائق تخص موج
، إذا كـان الـدائن المضـمون هـو المؤسسـة الـتي       أولاًتقاضي أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي. ف ـ    

تجاه الأطراف  نافذاًإجراء إضافي حتى يصبح الحق الضماني أيِّ تتلقى الودائع، لا يحتاج الأمر إلى 
 تجـاه الأطـراف الثالثـة عنـد إبـرام اتفـاق سـيطرة (انظـر         نافـذاً ون الحق الضـماني  ، يكثانياًالثالثة. و

) فيما بين المـانح والـدائن المضـمون والمؤسسـة الـتي تتلقـى الودائـع.        ٢من المادة  ‘٢‘الفقرة (ب) 
تجاه الأطـراف الثالثـة إذا أصـبح الـدائن المضـمون هـو صـاحب         نافذاً، يكون الحق الضماني وثالثاً

الإجراء الـدقيق الـلازم اتخـاذه حـتى يصـبح الـدائن المضـمون هـو صـاحب الحسـاب           أمَّا الحساب. 
  فيتوقف على القوانين والممارسات ذات الصلة المتبعة في الدولة المشترعة.
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  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة   - ٢٦المادة 
    المشمولة بمستندات قابلة للتداول

ــادة   -٩٧ ــتند المـ  مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر  ٥٣-٥١لى التوصـــيات إ ٢٦تسـ
). وهـي تتنـاول العلاقـة بـين نفـاذ الحـق الضـماني في        مـن الفصـل الثالـث    ١٥٨-١٥٤الفقرات 

ــاذ الحــق الضــماني في الموجــودات الملموســة         ــة ونف ــداول تجــاه الأطــراف الثالث ــل للت مســتند قاب
  المشمولة بذلك المستند تجاه الأطراف الثالثة.

، إذا كـــان الحـــق الضـــماني في مســـتند قابـــل للتـــداول (يمتـــد إلى  ١وبموجـــب الفقـــرة   -٩٨
ــادة     ــذاً) ١٦الموجــودات المشــمولة بالمســتند بمقتضــى الم ــإنَّ   ناف ــة، ف الحــق  تجــاه الأطــراف الثالث
تجـاه الأطـراف الثالثـة طالمـا بقيـت       نافـذاً  أيضـاً الضماني في الموجودات المشمولة بالمستند يكون 

ــازة المســتند تكفــي لجعــل الحــق    ، فــإن٢َّمشــمولة بالمســتند. وبموجــب الفقــرة   الموجــودات حي
، ٣تجــاه الأطــراف الثالثــة. وبموجــب الفقــرة  نافــذاًالضــماني في الموجــودات المشــمولة بالمســتند 

تجاه الأطراف الثالثـة لفتـرة زمنيـة قصـيرة بعـد       نافذاً ٢يظل الحق الضماني المشار إليه في الفقرة 
ن المضمون عن حيازة المستند أو الموجودات المشمولة بالمسـتند بغـرض تمكـين المـانح     تخلي الدائ

ــرة      ــه. وفي الفق ــن التصــرف في الموجــودات المشــمولة ب ــارة "أو الموجــودات   ٣م ، أضــيفت عب
، لكــي تعكــس الممارســات الحاليــة وحــذفت ٥٣المشــمولة بالمســتند"، الــتي لم تــرد في التوصــية 

أنَّ مثل التحميل والتفريغ"، الـتي وردت في تلـك التوصـية، علـى أسـاس      عبارة "الأفعال المادية، 
عبارة "التصرف في الموجودات" واسعة بما يكفي لتشمل ليس فقـط المعـاملات مـن قبيـل البيـع      

  الأفعال المادية مثل التحميل والتفريغ.   أيضاًوالتبادل بل 
    

    غير المودعة لدى وسيطالتي لم تصدر بها شهادات والأوراق المالية   - ٢٧المادة 
توصــية مــن توصــيات دليــل المعــاملات      هــي حكــم جديــد لا تقابلــه أيُّ    ٢٧المــادة   -٩٩

ــق علــى    ــة (انظــر التوصــية    أيِّ المضــمونة، حيــث إنهــا لا تنطب ــواع الأوراق المالي  ٤نــوع مــن أن
 (ج)). وهي تتناول الطريقتين الأخريين، خلاف تسجيل إشعار، اللتين يمكن بهمـا جعـل الحـق   

تجـاه الأطـراف    نافـذاً الضماني في أوراق مالية غير مودعة لـدى وسـيط لم تصـدر بهـا شـهادات      
تجاه الأطراف الثالثة عن طريق التأشـير بشـأن    نافذاًيمكن جعل هذا الحق الضماني  أولاًالثالثة. ف

لمحـتفظ  الحق الضماني أو تسجيل اسم الدائن المضمون باعتباره حائز الأوراق المالية في الـدفاتر ا 
بها لدى المصدر أو شخص آخر ينوب عن المصدر لـذلك الغـرض (ينبغـي للدولـة المشـترعة أن      

ــانوني). و   ــا الق ــة الأنســب لنظامه ــار الطريق ــاًتخت ــرام اتفــاق ســيطرة بخصــوص     ثاني مــن شــأن إب
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تجـاه الأطـراف الثالثـة،     نافـذاً الأوراق المالية المرهونـة أن يجعـل الحـق الضـماني في تلـك الأوراق      
  ا هو الحال بالنسبة للحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي.كم

من الاتفاقية التي تـنص علـى قـانون موحـد للكمبيـالات والسـندات        ١٩وبموجب المادة   -١٠٠
؛ "قانون جنيف الموحد")، "عندما يشتمل الـتظهير علـى عبـارتي "القيمـة     ١٩٣٠الإذنية (جنيف، 

عبـارة أخـرى تفيـد معـنى التعهـد، يجـوز للحامـل        أيِّ مة مرهونة" أو مستخدمة كضمان" أو "القي
ممارسة كافة الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، لكن لا تترتب على التظهير الذي يدونه سوى الآثار 

المتحــدة بشــأن  مــن اتفاقيــة الأمــم  ٢٢المترتبــة علــى الــتظهير الــذي يدونــه وكيــل" (تــنص المــادة   
ليــة والســندات الإذنيــة الدوليــة (اتفاقيــة الســفاتج والســندات) علــى  الســفاتج (الكمبيــالات) الدو

  لأغراض التحصيل فقط"). إلاَّ قاعدة مماثلة، لا يجوز بموجبها لمثل ذلك الحامل "تظهير الصك 
ولعـــل الدولـــة المشـــترعة الـــتي تشـــترع قـــانون جنيـــف الموحـــد (أو اتفاقيـــة الســـفاتج      -١٠١

اعدة في اشـتراعها للقـانون النمـوذجي (كقاعـدة تخـص      والسندات) تود أن تدرج: (أ) هذه الق
إنشاء الحق الضماني في الصكوك القابلـة للتـداول والمسـتندات القابلـة للتـداول والأوراق الماليـة       
غــير المودعــة لــدى وســيط و/أو نفــاذ ذلــك الحــق تجــاه الأطــراف الثالثــة)؛ و(ب) قاعــدة تعــالج   

مــن  ٢تمثــل خيــار آخــر في تــرك الأمــر للفقــرة   الأولويــة النســبية لتلــك الحقــوق الضــمانية. وي  
، والــتي بموجبــها يحصــل حامــل ٥١مــن المــادة  ٥والفقــرة  ٤٩مــن المــادة  ٣والفقــرة  ٤٦ المــادة

الصك القابـل للتـداول أو المسـتند القابـل للتـداول أو الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط           
ويتمثـل خيـار آخـر في تـرك المسـألة       حق ضماني أو غير متأثرة بـه. أيِّ على حقوقه خالصة من 

لقاعدة القانون الوطني ذي الصلة التي تعالج التسلسل الهرمي بين القـوانين الوطنيـة والاتفاقيـات    
  أعلاه). ٤٢الدولية (انظر الفقرة 

 


